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 الشكر والعرفان
  
  

 "... شكر االلهیمن لم یشكر الناس لم "  :وسلمقال رسول االله صلى االله علیه 

لاه ما لو فأعاننا في عملنا حمد االله الذي نا في البدایة نملا بهذا التوجیه النبوي الشریف ، فإنع

" عبده ورسوله إلینا رسل ذ أنعم علینا إأنصل لهذا العمل فله الحمد أولا وأخیرا ، وهو الذي لكنا 

ین، وحثنا على طلب مبقرآنه البسلیم أرسله تهر الطمحمد بن عبد االله علیه أزكى الصلوات وأ

 .العلم أینما وجد

إنجاز هذا في تنا التي واجهق شامأن وفقنا وألهمنا الصبر على اللشكر كله الله الحمد كله وا

 .العمل المتواضع

 .علمه من أول المراحل الدراسیة حتى هذه اللحظةبوالشكر موصول إلى كل معلم أفادنا 

د و اهتمام هشكر أستاذنا الذي تكرم علینا بقبوله الإشراف على بحثنا، وعلى ما بذل من جنكما 

 ام والتقدیرلك منا كل الإحتر ف" خلف االله میلود" و ارشاد الأستاذ الكریم 

 .ع ضة هذا العمل المتواقشة لقبولهم مناقشة المناجنتوجه بجزیل الشكر والعرفان للنو 

فرع شتمة و  -أساتذة كلیة الحقوق بجامعة محمد خیضر بسكرة لى إ بجزیل الشكرتقدم نكما 

 6ة شتموكذلك عمال الإقامة الجامعیة  تناعمال كلیكل موظفي و 

 .میة عبة سلیمةحاالم -المحامیة عربیة نعیمة : ة التربص المیداني ذأسات

 .عید في إنجاز هذه المذكرة بکل من ساعدنا من قریب أو من 

أدامكم   تالإخوة والأخواو لتنا الكریمة الأب والأم ئر الإمتنان والتقدیر إلى عاحتوجه بأأكما 

  . ا وجعلكم في أعلى المراتبناالله سندا ل

  نوي بلال   -                                     

  ھیثم مراد -                                    
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أن هدانا االله، ثم الصلاة والسلام على  هالعالمین الذي هدانا لنعمة العلم، وما كنا لنهتدي لولا بلحمد الله ر ا

 .سیدنا محمد صلی االله علیه وسلم 

 إیاه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا(ما القرآن الكریم هإلى من أوصاني یأهدي ثمرة هذا العمل المتواضع 

يَّ علة في تعلیمي ولم یبخلشقة العلم والدین، والذي تكفل المشأنإلى من أنشأني ) إحسانا الدینوبالو 

 . أبي ... شيء إلى الذي رباني وأرادني أن أبلغ المعالي ب

  دا لي في دربي وعانت نمرتني بحنانها وكانت سغحملتني وهنا على وهن تسعة أشهر و من إلى

قیني الدعاء حتى تني إلى من سهرت اللیالي، إلى من كانت تسبأنجبتني ور الحلو والمر إلى من 

 .ا ما ووفاءبهبرا أمي ... ب ترامى الموصلت إلى أس

 إخوتي... ي زاز تعري وافخویة الخالصة والصادقة وهم مصدر ني المحبة الأخحو إلى من من . 

  اتذتي الكرامي وأسنوالمعرفة معلمیفي سبیل تحصیل العلم  يدربلي ضاء إلى من أ. 

  الة ، وأقاربخال و ختي ، وكل عم وعمة ، دي وحدجإلى . 

 إلى كل شخص لم یبخل علي بإرشاداته وإلى كل من سیستفید من هذا العملالمتواضع. 

 الزملاء و الأصدقاء إلى رفقاء دربي الذین كانوا بمثابة إخوة زملائي وأصدقائي الأعزاء ىلا . 

 هذا العمل يبأسمى الامتنان والوفاء أهد ءإلى كل هؤلا . 

  

  

  

 نوي بلال 

  الإھداء

 الإھداء
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 .وأسكنه فسیحجنانهجدي العزیز رحمه االله  إلى روح

  

  عمرهنرجو رضاه والدي الكریم أطال االله في  إلى منالسند الوحید في الحیاة إلى. 

  

  الصحة والعافیة  دوام من ربتني صغیرا وسهرت علیا جدتي الغالیة رزقها االله إلى.  

  

  االلهمن تحت قدمیها الجنة أمي حفظها  الروح،حبیبة إلى. 

  

  أهدي تخرجي الجامعي إلى من سبقنا إلى دار الحق أخي الدكتور زكریا رحمه االله . 

 

  إلى جمیع إخوتي و عائلتي شبیرة كل بإسمه و بصفته. 

 

  والأصدقاءإلى جمیع الأهل. 

 

  الدراسةإلى كل من شاركنا في كل محطات. 

 

 كتور خلف االله میلود الذي كان خیر عون لنا لإتمام هذاذي الدأشكر أستا وفي الختام 

 المشروع 

  

 مراد هیثم          



 

 
 

 

  

  

  

  

 

  مقدمة
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العالمین الحاكم بین عباده بعدله و بدیع حكمته سبحانه وتعالى به نستعین و علیه نتوكل ،  و الحمد الله رب 

المبعوث رحمة  –سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم  –و خاتم النبیین  ى سید المرسلینالصلاة والسلام عل

  .و من تبع هداهم إلى یوم الدین  آجمعینو أتباعه وعلى آله وصحبه على العالمین ، 

المقصود باصطلاح الأحوال الشخصیة ، هي الأوضاع التي تكون بین الإنسان و أسرته ، و ما یترتب على 

أو مادیة ، و لقد أطلق المشرع الجزائري على القانون رقم هذه الأوضاع من آثار قانونیة و التزامات معنویة 

بدلا من " قانون الأسرة " الشخصیة تسمیة و المتعلق بالأحوال  1984/جوان/09، الصادر في  84/11

حكام التسمیة القدیمة التقلیدیة ، و هي تسمیة تنسجم في الحقیقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة ، التي تنظم أ

الأسرة بصفة عامة ، بدایة من الزواج و الطلاق و مرورا بالنسب و النفقة و العدة و الحضانة و انتهاءا 

جمیع القضایا : میراث و غیرها ، و عرفت المحكمة العلیا الجزائریة الشخصیة بأنها بالوصیة و التركة وال

یقول عز وجل في كتابه التي یكون فیها نزاع جوهري خاص بالعلاقات الأسریة و من ذلك مثلا الزواج ، 

ا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُو {{ : الكریم 

یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة {{ وقوله صلى االله علیه وسلم ،  1}}لآَیَاتٌ لِقَوْمٍ یَتَفَكَرُونْ 

والزواج ، }} فلیتزوج ، فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج و من لم یستطع فعلیه بالصوم فإنه له و جاء 

و نصت المادة الرابعة من قانون الأسرة من العقود المهمة و الغیر عادیة جعله االله عز وجل میثاقا غلیظا ، 

الزواج هو عقد رضائي یتم بین رجل و إمرأة على الوجه الشرعي ، و من أهدافه تكوین [[ : الجزائري أن 

لكن ظهر ،  2]]المحافظة على الأنساب  و التعاون و إحصان الزوجین وأسرة أساسها المودة والرحمة 

في المجتمعات العربیة العدید من الإشكالات حول طبیعة الزواج الصحیح و غیره ، فالزواج الصحیح حدیثا 

الزواج من أصبح محلا للإشكالات كذلك مادام لم یقید من طرف القانون بوثیقة رسمیة تثبت صحة عقد هذا 

فإنه زواج خارج نطاق القانون لأن القانون لا یعتد به لكونه غیر مسجل توصیف آخر الجهة القانونیة ، و ب

بوثیقة رسمیة على حسب الأصول القانونیة ، أو قد یكون یكون هناك عقد زواج بحسب مفهوم الرضائیة في 

  و هو مایسمى، العقود لكنه غیر موثق بوثیقة رسمیة سواء أكان مكتوب أو غیر مكتوب 

                                                           
  .الكریم ، القرآن  406، الصفحة  09إلى الآیة  07، من سورة الروم ، من المصحف الكریم ، من السطر  21الآیة  -1

محرم  18، الصادرة بتاریخ  15، المتضمن قانون الأسرة ، جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد  02-05أمر رقم –2

ه الموافق لـــ  1404رمضان عام  9، المؤرخ في  11-84، یعدل و یتمم القانون  2005فبرایر  27ه ، الموافق لـــ  1426

  .م 1984یونیو سنة  9

21 
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بالزواج العرفي ، من هنا یكمن خطر هذا الأخیر ، حیث أنه یرتب نتائج كارثیة على الزوجین و المرأة 

و لا إجتماعیة ، لأن القانون یعتبر الزواج العرفي باطل ، و بالتالي والأطفال بشكل خاص بلا حقوق مدنیة 

 .كل ما ینتج عنه فهو باطل 

 

   أسباب إختیارالموضوع: 

 :الموضوع إن دراسة هذا  - 

 .یقدم الفائدة للمجتمع  -01

 .كثرة القضایا المتعلقة بهذا الموضوع  -02

 .اتجاه الأسرةما یشكله هذا الموضوع من أضرار  -03

 

  أهمیة الدراسة: 

( الزواج العرفي في التشریع الجزائري من المواضیع التي أحدثت ضجة كبیرة نظرا لأهمیته النظریة  -

إثاره المترتبة ( ، و كذلك لأهمیته العلمیة ) الصحیح أو غیر الصحیح التعرف على حقیقة الزواج العرفي 

 ) .على الأسرة 

 .ضرورة إهتمام و إتحاد كل العاملین في مجال القانون للتخلص من هذه المشكلة  -

 

 أهداف الدراسة : 

 :نحاولالهدف من وراء هذا البحث أن  -

  .العرفيللأحكام العامة للزواج  التطرق: أولا

  .والآثار المترتبةعنهإجراءات تسجیل الزواج العرفي للجتمع  یینتب: ثانیا
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  الدراسات السابقة: 

مذكرة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون الأحوال الشخصیة من إعداد  - 

رتنا نحن كالتالي الزواج و عنوان مذكالطالب بن إبراهیم نور الدین ، عنوان المذكرة إشكالات الزواج العرفي 

إلى أي مدى یمكن أن یطرح الزواج العرفي : الإشكالیة التالیة ، إعتمد في بحثه العرفي في التشریع الجزائري 

كیف یمكن  :وإشكالیة فرعیة كما یلي  غیر الموثق إشكالات في أرض الواقع تؤثر على إستقرار الأسرة ؟

: ، خلاف ما اعتمدنا في مذكرتنا على إشكالیة كالتالي .....الحفاظ على على حقوق الزوجیة و الأبناء ؟

و إشكالیتین فرعیتین ماهي الآلیات التي كرسها المشرع الجزائري لتصحیح الوضع القانوني للزواج العرفي ؟ 

 .ماهي طرق إثبات الزواج العرفي ؟  -:

 .ترتبة عنه ؟ ج العرفي  و الآثار القانونیة المات تسجیل الزوافیما تتمثل إجراء- 

قام بدراسة بحثه فقسمه  إلى فصلین أساسیین سبقهما مبحث تمهیدي شمل الأحكام العامة للزواج  - 

العرفي في مبحثین الأول یتضمن العرفي و تناول في الفصل الأول الإشكالات المترتبة على آثار عقد الزواج 

الآثار القانونیة ، والثاني أهم إشكالات الآثار المادیة ، أما الفصل الثاني فخصصه إلى إشكالیة أهم إشكالات 

و أنهى توثیق عقد الزواج العرفي  و فیه مبحثین الأول یتضمن إشكالیة الإثبات ،  والثاني إشكالیة التسجیل 

 :دراسته بخاتمة تضمنت أهم التوصیات و النتائج منها 

 و حثهم على تجنب هذا النوع من الزواج من طرف العلماء المسلمین عن طریق  توعیة المواطنین

 .مختلف وسائل الإعلام 

  العرفيالتي تهتم بالزواج  والعنایة للدراساتإعطاء المزید من الاهتمام. 

زواج الإطار المفاهیمي لل ه، وبالمقابل اعتمدنا في دراستنا على فصلین أساسیین وهما الأول الذي تناولنا فی

العرفي بمبحثین أوله بعنوان ماهیة الزواج العرفي وثانیه أسباب اللجوء إلى الزواج العرفي  و الفصل الثاني 

إجراءات إثبات الزواج العرفي و ثانیه آثار خصصناه في دور القضاء في إثبات الزواج العرفي بمبحثین أوله 

  .الزواج العرفي 

 .التحلیليالوصفي على المنهج في دراستنا إعتمدنا أما على المنهج التحلیلی الباحث كما إعتمد - 
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     البحثإشكالیة: 

و للإجابة على ماهي الآلیات التي كرسها المشرع الجزائري لتصحیح الوضع القانوني للزواج العرفي ؟ - 

 :الإشكالیة المطروحة سنجیب على الأسئلة الفرعیة الآتیة 

 .ماهي طرق إثبات الزواج العرفي ؟  - 

 .ترتبة عنه ؟ ج العرفي  و الآثار القانونیة المتتمثل إجراءات تسجیل الزوافیما  - 

 

  المتبعالمنهج: 

 .التحلیليالوصفي إعتمدنا في دراستنا على المنهج  - 

 

  المتبعةالخطة: 

إلى فصلین أساسیین ، فتناولنا في الفصل الأول الإطار المفاهیمي قمنا بدراسة و معالجة هذا الموضوع 

العرفي في مبحثین الأول بعنوان ماهیة الزواج العرفي و الثاني بمضمون أسباب اللجوء إلى الزواج للزواج 

العرفي ، أما الفصل الثاني خصصناه بــــــدور القضاء في إثبات الزواج العرفي تضمن مبحثین الأول یتضمن 

  .إجراءات إثبات الزواج العرفي و الثاني آثار الزواج العرفي 
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 طة موجزة للبحث خ: 
  

  حكام العامة للزواج العرفيالأ :الأولالفصل . 

  

  الزواج العرفي  مفهوم:المبحث الأول. 

  

 الزواج العرفي   تعریف:  المطلب  الأول.  

 أركان و شروط الزواج العرفي : المطلب الثاني.  

  

  أسباب اللجوء إلى الزواج العرفي :المبحث الثاني. 

  

  دینیة و إجتماعیة أسباب :المطلب الأول.  

  أسباب قانونیة  : المطلب الثاني.  

 

  دور القضاء في إثبات الزواج العرفي : الفصل الثاني. 
 

  إجراءات إثبات الزواج العرفي  : المبحث الأول. 
  

  وسائل إثبات الزواج الزواج العرفي : المطلب  الأول.  

  تسجیل الزواج العرفي : المطلب الثاني.  

 

  آثار الزواج العرفي  : المبحث الثاني. 
  

  إنعكاسات الزواج العرفي غیر الموثق على الأسرة :المطلب الأول.  

  إنعكاسات الزواج العرفي غیر الموثق على المجتمع و القضاء  :المطلب الثاني.  
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  تمهید 

  أنه زواجا صحیحا شرعا إلا لمفترض عند البعض ا ظاهرة الزواج العرفي ظاهرة إجتماعیة و قانونیة ، و من

  معرفة حقیقة هذا الزواج أنه ینقصه التوثیق ، یجب إستكمال توثیقه  لیعد صحیحا ، فالأسرة تحاول وتسعى 

  سعى التشریع الجزائري لجعل عقود الزواج مسجلة شرطا كي یرتب العقد آثاره القانونیة ، فیرخص ، 1

  بالزواج العرفي إلا عند إثباته بحكم قضائي قاصدا تثبیت زواج عرفي ،  إلا أنه لا یزال اللجوء إلیه  و وراءه 

  غایات  و منها لتفادي الإجراءات والمتطلبات المشروطة لعقد الزواج خلفیات متعددة منها الإستغلال  لتحقیق 

  ، إلا أنه یوجد ثغرات في القانون یجعل ضرورة تسجیل عقود الزواج مطلبا قانونیا عمیقا وصولا للحقوق 

   یحفظ حقوق الزوجین و الأولاد و یضمن إتباع الأنظمة والناتجة عنه تسهیلا لإثباته ، فتسجیل عقد الزواج 

  لكل داء دواء واجب على من كان له قلبا أو ألقى السمع وهو، 2القوانین التي تسنها الدولة لتنظیم المجتمع

  شهید النظر في إنتشار ظاهرة الزواج العرفي هذا المجتمع ولماذا إجتاحت هذه الظاهرة المجتمع ؟و التمعن 

  ، فهناك من اكتفى بالزواج بدون الولي و غیره شروط صحة في أسالیب و صور العلاج لهذه الظاهرة  

  الزواج ككل ، إلا أنه جرح اصبعه و جرحت الفتاة إصبعها و وضع اصبعه على اصبعها و بذلك بمنظورهم

  3زواجا صحیحا حسب المجلة المصریة ، فإنه لا یجوز للإنسان أن یجرح نفسه ، لا ضرر ولا ضرار  

 

 

 

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، جامعة زیان  الزواج العرفي بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائرينور الهدى، لعمارة - 1

، الجلفة  1439-2018/1438-2017عاشور ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، تخصص أحوال شخصیة ، 

  .7، ص 

، عدد  16، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة ، المجلد  ل على القانونالزواج العرفي كوسیلة للتحایغنیمة قنیف ، -2

  . 35، ص  2021- 10-30، جامعة تیزي وزو ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،  تیزي وزو ،  03

،  2002، دون طبعة ، دون جزء ، دار القمة ودار الإیمان للطبع للنشر والتوزیع ، الزواج العرفي سعید عبد العظیم ، -3

  . 36ص -35مصر ، ص  –الإسكندریة 
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:المبحث الأول   

  .رفي ــــــــالزواج الع مفهوم

 

الزواج العرفي والمعروفة بالزواج بالفاتحة زواج شرعي ینقصه سمة التوثیق والرسمیة ، إلا أنه لم یتم ظاهرة 

توثیقه أمام الدوائر الرسمیة المنوطة بذلك ، فهو مستوفي لجمیع الشروط الشرعیة و یرتب جمیع آثاره من 

  نسب وتوارث 

 

:المطلب الأول   

  .الزواج العــــــــرفي  تعریف

، فمن هنا سنتناول یعتبر الزواج العرفي من أهم العقود لما یترتب علیه من آثار ، لذا فهو الطریق الشرعي 

لضبط مفهوم الزواج العرفي ارتأینا و ، 1في الفرع الأول المقصود بالزواج العرفي و في الفرع الثاني حكمه 

  .، وفي الفرع الثالث تمییزه عما یشابهه من الضروري التعریفبه و بیان حكمه 

 

:الفــــــرع الأول   

  .المقصود بالزواج العــــــــرفي 

وتعریفها على حدة ، فمصطلح الزواج العرفي كلمة و لوضع تعریف دقیق للزواج العرفي وجب تحدید كل 

  2. یتكون من كلمتین و هما الزواج و العرف 

  

  

                                                           
الصدى للدراسات القانونیة والسیاسیة . ، م  إثبات عقد الزواج العرفي في التشریع الجزائريعبدلي أمینة و دواعر عفاف  ، –1

الشلف ، ص  –، تیبازة  2022-03- 31سلي عبد االله و جامعة حسیبة بن بوعلي ، ، المركز الجامعي مر  01، ع  04، مج 

  . 41و  40

، الطبعة الأولى ، دون جزء ، الطبعة الأولى ، دار الكتب  الزواج العرفي في میزان الإسلامجمال بن محمد بن محمود ، –2

  . 11، ص  -لبنان –ه ، بیروت  1424 –م  2004العلمیة ، 
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  .الزواج  تعریف  :أ ولا 

:الزواج كما یلي یعرف   

 

:لغة -أ  

زوج الشيء بالشيء أي زوجه إلیه ، قرنه ، وتزاوج القوم و : یعني الإزدواجوالإقتران و الإرتباط ، و یقال 

  1. ازدوجوا تزوج بعضهم بعضا

جْنَاهُمْ بِحُورٍ {{ قال االله تعالى ، 2فیقال زوج الشيء بالشيء ، إذا قرنه إلیه -  أعید ، 3}}عِینْ كَذَلِكَ وَ زَوَّ

تزوجه النوم أي خالطه ، و على ذلك فإن المراد من كلمة : ، كما یأتي بمعنى المخالطة  یقال قرناهم بهن 

  4.  الزواج في اللغة المقارنة و المخالطة بین صنفین أو نوعین 

  وا رُ شُ احْ {{ : قال تعالى الزوجان و الزواج و الإقتران ، : الزواج خلاف الفرد ، و یقال للرجل و المرأة  - 

  و الزواج إقتران الزوج بالزوجة أو الذكر ، 5}} ونْ دُ بُ عْ وا یَ انُ ا كَ ، مَ  مْ هُ اجُ وَ زْ أَ واوَ مُ لَ ضَ ینَ الذِ 

جَتْ وَ إِذَا {{ ومنه قوله تعالى ، 6بالأنثى    7. }} ..النُّفُوسُ زُوِّ

  

  

  

                                                           
  . 11محمد بن محمود ، المرجع السابق ، ص جمال بن –1

، دون جزء ، الطبعة الأولى ، دار  الزواج العرفي داخل المملكة العربیة السعودیة و خارجهاعبد الملك بن یونس المطلق ، –2

  . 52م ، المملكة العربیة السعودیة ، ص 2006 –ه 142العاصمة للنشر والتوزیع ، 
  .، القرآن الكریم  498، الصفحة  10، من المصحف الكریم ، السطر ، من سورة الدخان  51الآیة  –3

  . 52عبد الملك بن یوسف المطلق ،المرجع السابق ، ص –4
  .، القرآن الكریم  446، الصفحة  14، من سورة الصافات ، من المصحف الكریم ، السطر  22الآیة  –5

دراسة مقاصدیة  –درء مفاسد الزواج العرفي  –ثر قاعدة سد الذرائع محمد رابحي محمد و محمد مطلق محمد عساف ،أ –6

  .  02م ، فلسطین 2023، المجلة العربیة للنشر العلمي ، الإصدار الخامس ، العدد واحد وخمسون ، كانون الثاني  -
  .، القرآن الكریم  586، الصفحة  03، من سورة التكویر ، من المصحف الكریم ، السطر  07الآیة  –7

51 

22 

7 
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:  إصطلاحا - ب   

ید ملك المتعة قصدا ، و المقصود بكل منهما أنه عقد یف، هو النكاح مترادفان الزواج في اصطلاح الفقهاء 

أو هو العقد الذي یعطي لكل واحد بین الرجل والمرأة حق الإستمتاع بالآخر مدى الحیاة على الوجه الشرعي 

  2. من الزوجین بالآخر على الوجه المشروعكل، و هو عقد یفید حل إستمتاع 1

  

: قانونا   -ج  

سمیة ، و الذي یتم بإیجاب الزواج غیر الموثق بوثیقة ر : رجال القانون فإنهم یعرفون الزواج العرفي بأنه  أما

و  مع مباشرة الولي لعقد الزواج مع حضور الشاهدین مع إعلان، 3) الزوج و الزوجة ( ن الطرفین وقبول بی

عند الناس حتى قامت الدولة باشتراط وهذا هو الذي كان معروفا ، لهذا الزواج ، وعلم الناس به  رإشها

4.التوثیق لعقد الزواج فهذا الزواج العرفي هو زواج استوفى أركانه و شروطه دون أن یوثق رسمیا 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  . 11جمال بن محمد بن محمود ، المرجع السابق ، ص –1

الدر مختار ، شرح و تنویر في فقه مذهب الإمام أبي حنیفة النعمان لمحمد الأمین الشهید بابن عابدین ، دون جزء ، طبعة –2

  .433ص  جدیدة منقحة مصححة ، أشرف مكتب البحوث و الدراسات دار الفكر للطباعة و النشر والتوزیع ، بیروت ،

، دون جزء ، الطبعة الأولى ، دار الفكر  الزواج العرفي بین الحظر و الإباحةحسني محمود عبد الدایم عبد الصمد ،  –3

  . 119، الإسكندریة ، ص  2011الجامعي ، 

4
، زواج المحارم  الزواج العرفي( الآثار المترتبة على الوطء المحرم للمرأة في الفقه الإسلامينهلة أحمد عبد الفتاح خضر ، –

  . 148، مصر ، ص  2012، دون جزء ، الطبعة الأولى ، مكتبة الوفاء القانونیة ، ) ، الزواج في العدة 
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  . المقصود بمصطلح العـــــــرف  :ثانیا 

  .والفقهي نتناول التعریف اللغوي و الإصطلاحی

  

: المعنى اللغـــــــوي للعـــــــــرف   -أ  

  1. و كلها تدل على معنى العلم و إدراك الشيء مصدر عرف یعرف عرفا ، و عرفانا بكسر العین و الراء ، 

  . 2العرف من المعروف أي ضد المنكر و هو كل مایستحسن من الأفعال : و عند ابن منظور 

  :و أصل مادة العرف یدل على أمرین 

  :الأمر الأول 

أي متتابعات ، 4}} وَ المُرْسِلاَتِ عُرْفًا           {{، ومنه قوله تعالى 3بعضه ببعض تتابع الشيء متصلا  

.  

  :الأمر الثاني 

. و عرفه عرفانا ، علمه فهو عارف الطمأنینة والسكون إلى الشيء ، یقال عرف فلان فلانا عرفانا و معرفة 
5  

لاةَ وَ   {{قوله تعالى و العرف هو كل ما استحسنته النفس من أفعال ، وهذا ما دل علیه   یَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّ

  6}} وَ اصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورْ             اْمُرْ بِالمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ المُنْكَرِ 

  

                                                           
، مجلة كلیة القانون  العرف و أثره في الأحوال الشخصیة في الفقه الإسلامي و القانون الكویتيأحمد الصویعي شلیبك ،-1

  .  205م ،الكویت ، ص 2020 - ه 1442الأولى  ، جمادى 04الكویتیة العالمیة ، العدد 
،  2010، دار النوادر للطباعة و النشر والتوزیع ،  05، الطبعة  02جمال الدین بن منظور ، لسان العرب ، الجزء –2

  .239الكویت ، ص 

  .  205أحمد الصویعي شلیبك ،المرجع السابق ، ص -3
  .، القرآن الكریم  580، الصفحة  9یم ، السطر ، من سورة المرسلات ، من المصحف الكر  1الآیة  –4

  .  205أحمد الصویعي شلیبك ،المرجع السابق ، ص -5
  .، القرآن الكریم 580، الصفحة  13إلى السطر  11، من سورة لقمان ، من المصحف الكریم ، من السطر  16الآیة  –6

1 

16 
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 :للعـــــــــرف   المعنىالإصطلاحي - ب

ما استقرت النفوس علیه بشهادة العقول وتلقته الطباع بالقبول " أورد الشریف الجرجاني تعریفا للعرف قال فیه 

1 .  

الأمر الذي إطمأنت إلیه النفوس و عرفته ، وتحقق في قراراتها ، و ألفته مستندة " وعرفه الشیخ أبو سنة بأنه 

، غیر أن هذه التعریفات 2، و لم ینكره أصحاب الذوق السلیم في الجماعة في ذلك إلى استحسان العقل 

لیست دقیقة و شاملة ، لأنها لیست كل ما یتعارف علیه الناس یكون مقبولا ، لذلك فالتعریف الأدق للعرف 

عل ، و ما اطمئنت إلیه النفوس و استقرت علیها شهادة العقول و أخذته الطبائع السلیمة بالقول أو بالف: هو 

، و أن یكون العرف صحیح و لا یعارض أي نص و هذا التعریف یشترط التكرار ، 3أجازهم الشرع علیها 

  .شرعي بالكتاب أو بالسنة و یحقق مصالح الناس 

هو عقد {{ : ومن هنا نخلص إلى مفهوم الزواج العرفي من خلال هذا التعریف ، عرفه بدوي علي بقوله 

لأحكام الشریعة الإسلامیة ، وتم فیه الدخول بالزوجة إلى بیت الزوجیة و لم قا یحل لرجل و امرأة أبرم وف

  4.}} یسجل في سجلات الحالة المدنیة 

الزواج العرفي هو كل عقد زواج استوفى جمیع الأركان و الشروط  {{ :و كذا عرفته سمیة عبد الرحمان بأنه 

مكتوبا أو غیر مكتوب ، إلا أنه في جمیع  التي فرضها الشارع الحكیم  ، و یستوي في ذلك أن یكون

  5.  الحالات غیر موثق لدى الجهات الرسمیة

    

                                                           
إبراهیم الأبیاري ، دون جزء  ، دون طبعة ، دار الكتاب العربي ،  –تحقیق –علي بن محمد الشریف الجرجاني ،التعریفات–1

  .  193،بیروت ، ص  1998
  . 206و  205أحمد الصویعي شلیبك ،المرجع السابق ، ص -2

دراسة فقهیة مقارنة  –الزواج العرفي حقیقته وأحكامه و آثاره و الأنكحة ذات الصلة به أحمد بن یوسف بن أحمد الدریوس، –3

  .  79، الریاض ، ص  2005، دار العاصمة للنشر والتوزیع ،  01ن جزء ، الطبعة ، دو  -
 01بداوي علي ، مقال عقود الزواج العرفیة بین قصور أحكام القانون و متطلبات المجتمع ، موسوعة الفكر القانوني ، عدد –4

.  

، بحث مقدم لإستكمال متطلبات الحصول  عقود الزواج المعاصرة  في الفقه الإسلاميسمیة عبد الرحمان عطیة بحر، –5

  . 10، ص  2012 -2009على درجة الماجستیر ، جامعة غزة  ، كلیة الشریعة و القانون ، قسم الفقه المقارن ، 
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و هو عقد استوفى جمیع اركانه و شروطه المعتبرة شرعا في صحة عقد النكاح ، و به تثبت جمیع الحقوق 

،  ل الشخصیة في محاكم الأحوا قثو من حل المعاشرة الزوجیة و ثبوت نسب وتوارث و غیرها ، إلا أنه لم ی

  . 1فهو عقد خارج المحكمة 

  

  :المعنى الفقهي للعـــــــــرف   -ج 

یعرفه فقهاء الشریعة الإسلامیة الزواج العرفي الصحیح ، من الناحیة الشرعیة و المتعارف علیه منذ عهد 

 –الزوج والزوجة  –، بأنه الزواج الذي یتم بإیجاب و قبول بین الطرفین  - صلى االله علیه و سلم  –الرسول 

مع  –مع حضور شاهدین عدل یوقعان على عقد الزواج  –مع مباشرة الولي لعقد الزواج لهن تحت ولایته 

 2. إعلان و إشهار هذا الزواج وعلم الناس به 

وهذا الزواج یتسم بالمشروعیة و لا یعاب علیه ، إلا من الناحیة القانونیة ، إلا مسألة عدم توثیقه رسمیا ، و 

  . ذلك لأن مسألة التوثیق لم تكن معروفة أیام الصحابة و بعدهم رضوان االله علیهم 

   

: الفــــــرع الثاني  

  .لعــــــــرفي الزواج احكم                                         

لم یكن الزواج العرفي یوما محلا للخلاف في زمن مضى ، لكن الیوم و في وقتنا الحالي بتطور المجتمع 

تغیر مفهوم الزواج العرفي بمختلف صوره و بتعدد أسبابه ، مما أدى إلى ظهور مختلف الأراء فیما یخص 

  3:إلیه في العناصر الآتیة الحكم الشرعي و القانوني للزواج العرفي ، وهو ما سنتطرق 

  

  

                                                           
، دون  أنواع عقود الزواج الشائعة و حكمها في الفقه الإسلامي و القانون العراقينوري حمه سعید حیدر ،الفروق بین –1

  .  517ه ، ص  1438رجب –م  2017، آذار  2، ج  03جزء  ، مجلة جامعة تكویت للحقوق ، عدد 
  . 116و  115حسني محمود عبد الدایم عبد الصمد ، المرجع السابق ، ص  –2
الجدیدة  ، دون جزء ، دون طبعة ، دار الجامعة الزواج العرفي و صور أخرى للزواج الغیر الرسميفارس محمد عمران ، –3

  . 45للنشر والتوزیع ، دون سنة النشر ، مصر ، ص 
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 .ري ــــــــــزائـــــــــرة الجــــــــــالعرفي في قانون الأسالزواج حكم   :أ ولا 

حتى ولو تم الزواج العرفي من  ،القانون الجزائري لم یعتبر الزواج العرفي جریمة أي أنه لم یعاقب علیه 

یثبت {{ : من قانون الأسرة الجزائري على أنه  22كما نصت المادة ،  1فتیات قاصرات أو تعدد الزوجات 

الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنیة ، و في حالة عدم تسجیله یثبت بحكم إذا توفرت أركانه وفقا 

  2.}} لهذا القانون ، ویتم تسجیله بالحالة المدنیة 

زواج العرفي لیس جریمة ، بل یسمح للمتزوجین اعترافا صریحا من المشرع الجزائري على أن الو هذا یعتبر 

عرفیا بتثبیت زواجهم لاحقا أمام الجهات الرسمیة و الحصول على الدفتر العائلي بحكم قضائي بعد اللجوء 

 3. إلى المحكمة 

  

 .الفقه الإسلامي العرفي في الزواج حكم   :ثانیا 

، كما جاءت به الشریعة الإسلامیة إن الأصل في الزواج عرفا مباحا إذا ما استوفى جمیع أركانه و شروطه 

، إلا أن بعد ظهور التوثیق و تسجیل عقود الزواج و إضفاء طابع الرسمیة في العصر الحدیث ، إختلف 

 : فقهاء الشریعة الإسلامیة بحكمه و ذلك على قولین كما یلي 

  

  :القول الأول  –أ 

تجسدها الحالة التي یشهد فیها على هذا الزواج و یعرَّف بین الأهل و الأصدقاء والجیران لكنه لم یوثق لدى 

و إن كان قد  –وقالو بجوازه : ، تحایل على عدم اسقاط معاش أو استحقاق لوصیة مثلا المحاكم الشرعیة 

  4. یر حق تحایل على أخذ شيء من الأموال العامة و الخاصة بغ

  

  

  

                                                           
  . 116و  115حسني محمود عبد الدایم عبد الصمد ،المرجع السابق ، ص –1

  .، سالف الذكر  02-05أمر رقم –2

  . 116و  115حسني محمود عبد الدایم عبد الصمد ، المرجع السابق ، ص  –3
  . 45فارس محمد عمران ، المرجع السابق ، ص –4
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لأنه عقد استكمل الأركان و الشروط  المعتبرة شرعا في صحة العقد ، ویثبت جمیع الحقوق و هو العقد  

 1. إلى عهد قریب الشرعي الذي كان معهودا عند المسلمین 

و علیه فإن الفقهاء في القول الأول أجمعوا على أن الزواج العرفي مباح مادام لم یخالف أركان وشروط 

الزواج العرفي و المنصوص علیها  في الشریعة الإسلامیة منذ عهد الرسول علیه الصلاة والسلام والصحابة 

 .رضوان االله علیهم 

  

  :القول الثاني  –ب 

فتاوي و آراء بعد الإنتشار الرهیب و توسع نطاق الزواج العرفي على سطح المجتمعات العربیة ، توالت 

و تعددت هذه الفتاوي و تعارضت ذهب بعض الفقهاء إلى تحریمه مطلقا و  علماء الدین و أساتذة الشریعة

  .بطلانه 

إن الزواج العرفي ضیاع : و علیه یقول فضیلة الأستاذ الدكتور نصر قرید مفتدي الدیار المصریة الأسبق 

للأنساب ، ولهذا فإن دار الإفتاء المصریة قد أصدرت فتوى بحرمة الزواج العرفي و الذي یفتقر لعنصر 

 2. لما یترتب علیه من صیاع حقوق الزوجة و الأولاد التوثیق ، 

هذا الزمان الذي كثرت فیه الفتنة ، وإنكار الشهادات وما یتبع ذلك من ضیاع للحقوق الزوجیة ، وخاصة في 

  . 3ومن صعوبة إثبات النسب و نحوها 

لأن الزواج العرفي أصبح في المجتمعات العربیة منفذ للهروب من الإلتزامات التي یفرضها القانون اتجاه عقد 

  4.ریة تامة عن أعین الأسرة و المجتمع وكذلك أصبح یتم أحیانا في س،الزواج 

  

  

  

  

                                                           
  .45فارس محمد عمران ، المرجع السابق  ، ص -1
  . 183حسني محمود عبد الدایم عبد الصمد ، المرجع السابق ، ص  –2
  . 500عبد الملك بن یونس المطلق ، المرجع السابق ، ص –3
  . 185و  184حسني محمود عبد الدایم عبد الصمد ، المرجع السابق ، ص –4
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العرفي الذي انتشر في المجتمع المصري وقد أجاب الشیخ المرحوم امتولي الشعراوي عن رأیه في الزواج ،

أن الزواج : خاصة بین الطلاب والطالبات بشكل ملحوظ ، والذي یتم في سریة تامة ، فأجاب فضیلته وقال 

، ولماذا العرفي زنا ، لأن الزواج إذا كان في السر الخفاء فقد انتهت المسألة لعدم وجود الإشهار والإعلان 

  .ه بالسر ؟ یقبل الإنسان أن یكون زواج

  ......أنه یثبت نفسه ببعض البلطجیة و المنحرفین ، الذین یلتفون حول المرأة في الخفاء 

  . 1، لافتقاد شرط الإعلان و الإشهار  حرام حرام  الزواج العرفي حرام 

ما یوقع  الإشهار،وهذا ما نلاحظه في عصرنا الحالي كثیرا ما یفتقد الزواج العرفي و الیوم شرط الإعلان و 

  .الشرعيهذا الزواج في التحریم و عدم صحته من الوجه 

 

: الفــــــرع الثالث   

  . عما یشابهه الزواج العــــــــرفيتمییز                                         

لقد رفض الإسلام كل زواج لا تتحقق به الغایات التي شرع الزواج من أجلها و التي حددها القرآن وبینتها 

ما بینه وبین بعض الأنكحة عند السنة ، وذلك من شروط وأركان یقوم علیها ، غیر أن الزواج العرفي نوعا 

  :  العدید من الناس و هذا ما یدفع إلى التمییز بینهم من خلال ما یلي 

  

  .تمییز الزواج العرفي عن الزواج السري : أولا 

قد یتشابه و یتداخل الزواج العرفي و زواج السر تداخلا كبیرا ، حیث یخفى على كثیر من الناس ، و بعض 

تبیین الحد الفاصل بینهما ، وعلیه هذا التداخل یقود الطالب والباحث إلى الخوض في تفاصیل بین العلم  لا

  2: الزواج العرفي والزواج السري ، وهذا ما سنحاول تفصیله نحو النقاط الآتیة 

  

  

                                                           
  . 185و  184حسني محمود عبد الدایم عبد الصمد ، المرجع السابق ، ص -1

، دون جزء ، الطبعة الأولى ، دار النفائس للنشر والتوزیع  ، مستجدات فقهیة في قضایا الزواجأسامة عمر سلیمان الأشقر –2

  .137م ، الأردن ، ص  2000- ه  1420، 
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وجرى و قبول من الزوج و شهد علیه شاهدان على الأقل العرفي قد تم بإیجاب من الولي إذا كان النكاح - 

الإعلان عنه ، فهذا الزواج شرعي وصحیح و إن لم یسجل في الدوائر الرسمیة ، لم تصدر به وثیقة رسمیة ، 

  .و هو الذي أفتى العلماء الذین نقلنا تعریفاتهم للعقد العرفي بصحته 

إعلان ، غیر أن الزواج السري قد یفتقد لأحد أركان أو شروط الزواج كالعقد من غیر ولي و لا شهود و لا - 

نكاح السر الذي یتواصل {{ فالزواج هنا باطل باتفاق أهل القلم ، و في ذلك یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة 

 1. بكتمانه  ولا یشهدون علیه أحدا باطل عند عامة العلماء ، وهو من جنس السفاح

قد یختلط مفهوم الزواج العرفي بمفهوم الزواج السري لكون كلاهما صیغة لزواج غیر مسجل ، غیر أن - 

الزواج الغیر المسجل ، غیر أن الزواج العرفي یتمیز عن الزواج السري في أن الأول معترف به قانونا ، 

ذا الأخیر الذي یتم فیما بعد عندما أجاز المشرع الجزائري إثبات عقود الزواج غیر المسجلة بحكم قضائي ، ه

  2تسجیله في الحالة المدنیة ، كما أن الزواج العرفي زواج معلن و محتفل به 

  

 الفرق بین الزواج العرفي و الزواج الرسمي : ثانیا 

یقوم كلا النوعین من الزواج على إكتمال الشروط و الأركان ، غیر أن الفرق الوحید بینهما هو أن الزواج 

موثق و غیر مسجل لدى المصالح المدنیة على خلاف الزواج الرسمي الذي یكون مسجل لدى  العرفي غیر

بمستخرج من سجلات الحالة المدنیة ، ویتم إبرامه أمام ضابط الحالة المدنیة و أمام  موثق ، ویتم إثباته 

  .سجل الحالة المدنیة الخاص بعقود الزواج 

والنتیجة لما سبق ، إن الزواج الرسمي هو الزواج المكتمل من حیث الأركان والشروط المنصوص علیها في 

  .3الموثق أو ضابط الحالة المدنیة ، وتم تثبیت صحته في عقد رسمي أمام الشریعة الإسلامیة 

  

  

                                                           
  .  137أسامة عمر سلیمان الأشقر ، المرجع السابق ، ص -1

  . 36غنیمة قنیف ، مرجع سابق ، ص  –2

، مذكرة  -أنموذجا –الزواج العرفي بین الفقه الإسلامي و القانون الوضعي وقانون الأسرة الجزائريقدور عطایا االله ، –3

لامیة ، تخصص الشریعة والقانون ، جامعة الشهید حمه تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماستر ، قسم العلوم الإس

  . 40و  39، ص  2015 - 2014لخضر ، كلیة العلوم الإجتماعیة و الإنسانیة ، شعبة العلوم الإسلامیة ،  الوادي ، 
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صر التوثیق یبین محل غیر أن صفة التوثیق هو الفرق الجوهري بین الزواج العرفي و الزواج الرسمي و عن

كون الإختلاف كذلك من حیث قیمتهم الوضعیة ، یالزواج الرسمي و الزواج العرفي  ، الخلاف الوارد على

  .التي تتجلى من حیث الآثار ومن حیث الحجیة 

ركان اجا شرعیا من حیث الأعد زو ینلاحظ أن كلا من الزواج العرفي و الزواج الرسمي ،من خلال ما سبق 

  .و إنتفاء الموانع  والشروط 

لكون الزواج  وهدفها تعبدينفس الصورة الشرعیة للعقد الرسمي ،ثم أن العقد العرفي مكتمل الأركان والشروط 

 . 1العرفي یشترك مع الزواج الرسمي في جمیع الأركان و الشروط باستثناء التسجیل 

   

 .الفرق بین الزواج العرفي و الزواج المسیار : ثالثا 

عن بعض حقوقها على  فیهیتمیز عن الزواج العادي بتنازل الزوجة  إن زواج المسیار هو زواج شرعي 

الزوج ، مثلا الإتصال به بالنفقة و المبیت اللیلي إن كان متزوجا ، و في الغالب یكون زواح المسیار هو 

الزواج الثاني أو الثالث ، هو نوع من تعدد الزوجات ، وأبرز ما في هذا الزواج ، أن المرأة تتنازل فیه بإرادة 

  2. عن بعض حقوقها ا إختیار و رضتامة و 

إلى زوجته في أوقات متقطعة وضیقة ، ولا یبقى و یسمى هذا الزواج بالمسیار لأن الزوج فیه یسیر فیه - 

  3.عندها طویلا و لا یبیت و لا یستقر 

هو أن یتزوج رجل بالغ عاقل امرأة بالغة عاقلة تحل له شرعا : الكردي في تعریفه  یقول الدكتور أحمد الحجي

فیین لشروط الشهادة ، على أن لا یبیت عندها لیلا إلا قلیلا ، و أن لا یتفق على مهر معلوم و شهود مستو 

 4. كان ذلك بشرط مذكور أو بشرط ثابت بالعرف أو بقرائن الأحوالعلیها ، سواءا

   

                                                           
  .  40و  39قدور عطایا االله ، المرجع السابق ، ص -1

، دار  05راسة فقهیة و اجتماعیة نقدیة ، دون جزء ، الطبعة د –عبد المالك بن یوسف بن محمد المطلق ، زواج المسیار –2

  . 76ه ، الریاض ، ص  1422ابن لعبوت للنشر والتوزیع ، 

  .  98أحمد بن یوسف بن أحمد الدریوس، مرجع سابق ، ص –3
  .  372عبد المالك بن یوسف بن محمد المطلق ،مرجع سابق ، ص -4
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الزواج الشرعي ، و مما سبق تعریفه أن الزواج العرفي و زواج المسیار هو أن كلاهما یترتب علیه آثار - 

الإختلاف تكمن في أن الزواج المسیار قد یكون مسجلا لدى سجلات الحالة المدنیة على غیر أن أوجه 

  .عكس الزواج العرفي 

كما یختلفان أن الزواج العرفي یرتب جمیع آثاره الشرعیة فیما یتعلق بالنفقة و المبیت ، على عكس الزواج 

 1. حق النفقة أو المبیت أو القسم أو ذلك كله  إسقاطالمسیار الذي یتفق فیه الزوجان على 

  

: المطلب الثاني  

  .الزواج العــــــــرفي  أركان و شروط

إختلف فقهاء الشریعة الإسلامیة في تحدید الأركان وتصنیفها ، فهناك من اعتبرها ركنا من أركان النكاح ، و 

  2.من اعتبرها شرطا في صحته هناك 

ینعقد الزواج بتبادل رضا {{ :قانون الأسرة رأي آخر حیال ذلك التي تنص على من  09المادة بینما نص 

 3.}} الزوجین 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .372المرجع السابق ، عبد المالك بن یوسف بن محمد المطلق، -1
  .45فارس محمد عمران ، المرجع السابق  ، ص -2
  .، سالف الذكر  02- 05أمر رقم -3
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: الفــــــرع الأول   

  .الزواج العــــــــرفيأركان                                        

 .تعریف الركن : أولا 

 .سنتناول تعریفه لغة واصطلاحا 

  :لغة –أ 

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِیدْ {{ قال تعالى ، 1هو جانب الشيء الذي یستند إلیه و یقوم به 

 {{.2 

  :اصطلاحا –ب 

الركن في الإصطلاح هو ما یكون به قوام الشيء بحیث یعد جزءا داخلا في حقیقته ، وذلك للإیجاب في 

هو ما كان لا بد منه و و هو ما كان جزءا من ماهیة الشيء التي توقفت علیه ، وفي قول آخر ،  3العقد  

  .4كان جزءا من حقیقة الشيء 

  

 . الزواج العرفي  الواجب توافرها في ركانالأ : ثانیا 

إختلف الفقهاء في تصنیف أركان العقد و شروطه ، وهو في مجمله خلاف إصطلاحي لا علاقة له بالأحكام 
5  

                                                           
  .10فارس محمد عمران ، المرجع السابق  ، ص -1

  .، القرآن الكریم  230، الصفحة  12، من المصحف الكریم ، السطر  هود، من سورة  80الآیة  – 2

بین فقه المذاهب والسنة و المذهب الجعفري و  –دراسة مقارنة  –محمد مصطفى الشربیني ، أحكام الأسرة في الإسلام –3

  . 94م ، بیروت ، ص  1983 –ه  1403القانون ، دون جزء ، الطبعة الرابعة ، الدار الجامعیة ، 
  .10فارس محمد عمران ، المرجع السابق  ، ص -4

، دون جزء ، دون طبعة ، دار الجامعة  -دراسة مقارنة  –ام القانوني لتوثیق الزواج في الجزائرالنظنصیرة بلعبید ، –5

  . 44الجدیدة و المركز الجامعي بتیبازة و معهد الحقوق و العلوم السیاسیة ، دون سنة النشر ، الجزائر ، ص 
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ومع ذلك فإنه من المهم الإطلاع على هذه التصنیفات یسهل التعرف من خلالها على وجود  - 

العامة ، و على مدى الأهمیة التي تكتسیها بعض نواحي عقد الزواج على البعض الآخر بحسب الإختلافات

 . رؤیة الفقهاء للزواج و مقاصده في الشریعة الإسلامیة 

  

  :تصنیف المالكیة  –أ 

إختلف فقهاء المالكیة في تصنیف أركان الزواج ، ومن أشهر تلك التصنیفات تصنیف جمهور المالكیة أركان 

  : اح إلى النك

 :الولي  -01

ولا یصح الزواج بدونه ، وهو من یتولى العقد نیابة عن الزوجة لكونه أباها أو وصیا علیها أو كافلا  -

الولایة على النفس ، الولایة على على المال ، الولایة على ( لها ، وتنقسم الولایة إلى ثلاثة أنواع و هي 

من كتاب االله تعالى  ولایة في عدة آیاتعلى وجوب  ال، واستدل في ذلك فقهاء المالكیة )  النفس والمال معا 

 رٌ یْ خَ  ةٌ نَ مِ ؤْ مُ  ةٌ مَ لأَُ  وَ  نْ مِ ؤْ ى یُ تَ حَ  اتِ كَ رِ شْ وا المُ حُ كِ نْ  تَ وَلاَ {{ ، فقد قال تعالى 1تتحدث صراحة على وجود الولي 

كُمْ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَ جَبَتْكُمْ وَلاَ تَنْكِحُوا المُشْرِكِینَ حَتَى یُؤْمِنُوا وَ عْ أَ  وْ لَ  وَ  ةٍ كَ رِ شْ مُ  نْ مِ 

عن نهى المولى عز وجل في بدایة الآیة على الزواج بالمشركات، ثم نهاهم  ، 2}} .....                

ا یقوم بتزویجهیتهم من النساء بالمشركین فهذا البرهان قاطع على إلزامیة وجود ولي للمرأة لا یجبولاتزویج من 

أَنْیَّنْكِحْنَّ أَزْوَاجَهُّنَّ إَذَا تَراََضوا بَیْنَهُمْ  نَّ  تَعْضُلُوهُ لاَ النِّسَاءَ فَ  وَ إِذَا طَلَقْتُمُ {{ قال تعالى بغیر مسلم ، 

 لقول الرسول صلى االله ، و استدل فقهاء المالكیة من السنة ،  3}}........ بِالمَعْرُوفْ 

  4]] لا نكاح إلا بولي [[ علیه و سلم 

  

  

                                                           
  . 44نصیرة بلعبید ، المرجع السابق ، ص -1

  .، القرآن الكریم 35، الصفحة  06إلى السطر  04، من المصحف الكریم ، من السطر  البقرة، من سورة  219الآیة  – 2

  .، القرآن الكریم 37، الصفحة  07و السطر  06، من المصحف الكریم ، السطر  البقرة، من سورة  230الآیة –3
، باب لا نكاح إلا بولي ، حدیث " ابن ماجة " أخرجه ابن ماجه في سنته ، أبي عبد االله محمد بن یزید  القرویني الشهیر بـــ –4

  . 327ه ، ص  1417السعودیة ، –، مكتبة المعارف ، الریاض  01، كتاب النكاح ، الطبعة  1880رقم 

219 

230 
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أیَّما امرأة : [[ قال –االله علیه وسلم صلى  –عائشة رضي االله عنهاأن النبي كذلك ما رواه الزهري عن 

صلى االله علیه –أن النبي و ما رواه ابن ماجة عن أبي هریرة  ، ]] نكحت بغیر إذن ولیِّها فنكاحها باطل 

  1]] لا تزوِج المرأة المرأةو لا المرأة نفسها ، فإن الزانیة هي التي تزوج نفسها : [[ قال  –وسلم 

 

 ) : ركن الرضا ( الصیغة  -02

، وقد اتفق الفقهاء على أن  2هي ما صدر من الولي و من الزوج أو من وكیلهما الدالة على إنعقادالزواج

بهما ، و أنه العقد ینعقد بكل لفظ مأخوذ من مادتي الزواج و النكاح لأن أكثر النصوص الواردة فیه جاءت 

لا ینعقد بألفاظ الإباحة و الإحلال و الإیداع و الإعارة و الرهن لأنها لا تفید الأبدیة ، و الزواج من العقود 

  .ة للزوج الأبدیة لأنه یفید ملك المتع

ولا ینعقد عقد الزواج إلا بألفاظ دالة علیه سواء كانت لغویة في : كما ذهب الإمام أبو زهرة إلى القول - 

دلالتها علیه أم كانت مجازا مشهورا ، وصل إلى درجة الحقیقة اللُّغویة ، أم كانت مجازا وضعت فیه القرینة و 

  3. استبیان المعنى حتى صار الكلام صریحا في  إرادة الزوج 

 

 :الصداق  -03

  .4هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد علیها أو بالدخول بها دخولا حقیقیا 

ما یعطى للزوجة في مقابلة الإستمتاع بها أو مایجعل للزوجة في " :كما جاء في تعریفه عند المالكیة أنه - 

  5. نظیر الإستمتاع بها 

  

  

 

                                                           
، الجزء الرابع ، دون طبعة ، دار الفكر للنشر والتوزیع ،  كتاب الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمان الجریري  ، –1

  . 46لبنان ، ص  -، بیروت  1986

  . 514نوري حمه سعید حیدر ،مرجع السابق ، ص –2
  .م 2002،  محاضرات قانون الأسرة بالمعهد الوطني للقضاةالقوتي بن ملحة ، –3
ه ،  1993، دار الحدیث ، مصر ،  01زء الرابع ، الطبعة ، الج الفقه الإسلامي و أدلتهوهبي بن مصطفى الزحیلي ، –4

  . 260ص 

، الجزء الرابع ، الطبعة الأولى ،  الشرح الصغیر على أقرب المسالك إلى مذهب الإمامأحمد بن محمد بن أحمد الدردیر ، –5

  . 564م ، دون بلد النشر ، ص  2013 –ه  1434دار إبن الحزم  ، 
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 :المحل  -04

من الفقهاء أن المقصود بمحل العقد هما الزوجان الخالیان من الموانع الشرعیة على حد یرى جانب آخر 

و بقي المحل و هو الزوج و الزوجة الخالیان من الموانع الشرعیة كالإحرام والمرض : تعبیر العدوي إذ یقول 

إن ( حاشیة ابن عابدین إلا بین الزوجین ، ومن ذلك جاء في و العدة بالنسبة للمرأة ، لأن النكاح لا یكون 

أي محل العقد وهو الزوجة ، فیقصد بهذه ) لحرمة المحل : ( ، فیقول الشارح ) كل نكاح حرم لحرمة المحل 

الموانع هي محرمات عقد الزواج ذاته و إن اختلف التعبیر فلا یجوز الزواج إلا بین رجل وإمرأة تجوز له 

  1.شرعا 

ویشترط في المرأة التي یرید العقد علیها أن تكون غیر محرمة على من یرید التزوج بها ، سواء كان تحریما - 

في جمیع الأوقات ، وتكون أسباب مؤبدا أو أم مؤقتا ، فالتحریم المؤبد یمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل 

حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَ بَنَاتِكُمْ وَ {{ ى قال تعال، 2التحریم المؤبد ثلاثة وهي النسب والمصاهرة و الرضاع

مْ وَ أَخَوَاتِكُمْ مِنَ أَخَوَاتِكُمْ وَ عَمَّاتِكُمْ وَخَالاَتِكُمْ  وَ بَنَاتِ الأَخِ  وَ بَنَاتِ الأُخْتِ  وَ أُمَّهَاتُكُمْ اللاَتِي أَرْضَعْنَكُ 

اللاَتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ التِي دَخَلْتُمْ بِهِنْ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ وَ رَبَائِبُكُمْ نِسَائِكُمْ الرِّضَاعَة وَ أُمَّهَاتُ 

سَلَفْ إَنَّ  لاَّ مَا قَدْ بِهِنْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ وَ حَلاَئلُ أَبْنَائِكُمْ الذِینَ مِنْ أَصْلاَبٍكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الأُخْتَیْنِ إٍ 

و كذلك من التحریم المؤقت بیَّنه االله عز وجل كالجمع بین الأختین ، ،  3}} االله غَفُوراً رَحِیمًا           

  ، و بین المرأة وخالتها ، و على ذلك هو الإحتراز عن قطع الرحم بین الأقارب وبین المرأة وعمتها 

 

  :تصنیف الشافعیة  –ب 

 :الزواج إلى خمسة أركان و هي صنف الشافعیة أركان 

 .الصیغة  01

 .الزوج  02

 4.الزوجة  03

 

                                                           
، الجزء الثالث ، دون سنة النشر ، العراق ، ص  53، مجلة الجامعة العراقیة ، العدد  الزواجمحل عقد فاضل عباس، . م –1

502 .  

  . 514نوري حمه سعید حیدر ،مرجع السابق ، ص –2
  .، القرآن الكریم 81، الصفحة  15إلى السطر  07، من المصحف الكریم ، من السطر النساءمن سورة ،  23الآیة  – 3

  . 514حیدر ،مرجع السابق ، ص نوري حمه سعید -4
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 .الشاهدین  04

 .الولي  05

یعتبر في كل منهما ما لا یعتبر في في أن یكون الزوجین ركنا واحدا أو ركنین منفصلین ،لأنهو قد إختلف- 

  1.الآخر أو لتعلق العقد بهما 

 

  :تصنیف الحنابلة  –ج

  :أركان وهي صنف الحنابلة الزواج إلى ثلاثة 

  .الزوجان الخالیان من الموانع الشرعیة  – 01

  .الإیجاب – 02

   .القبول – 03

 

  :تصنیف الحنفیة  –د

إكتفى فقهاء مذهب الحنفیة على وضع ركن واحد للزواج و هو الإیجاب و القبول ، وذلك لاعتبار جامع 

  2.الركن لبقیة جمیع الأركان المذكورة في المذاهب الأخرى تندرج ضمن هذا 

  

  

  

  

  

                                                           
  . 514نوري حمه سعید حیدر ،مرجع السابق ، ص -1
شروط عقد النكاح في الفقه الإسلامي و اختیارات قانون الأحوال الشخصیة الكویتي مع بعض خلود بدر الزمانان ، –2

  . 1444، الجزء الرابع ، دون سنة النشر ، الكویت ، ص  32، العدد القوانین الأخرى 
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: الفــــــرع الثاني   

  .الزواج العــــــــرفيشروط                                        

  .الزواج العرفي لابد من أن نعرف الشرط بحد ذاته أولا لمعرفة شروط 

  

 . تعریف الشرط: أولا 

  .سنتناول تعریفه لغة واصطلاحا 

 

  :لغة –أ 

العلامة ، و جمعه أشرَاط ، ) بفتح الراء ( إلزام الشيء و التزامه ، و الجمع شروط وشرائط ،  )بسكونالراء(

  .ومنها أشرَاط الساعة أي علامتها 

  

  :اصطلاحا –ب 

و لا یكون مؤثرا في وجوده و یكون خارجا عن ماهیته ، الشيء  یتوقف علیه وجودفي الإصطلاح ما  الشرط

جعل ي عند الأصولیین هو ما یتوقف علیه الشيء الذ، و  1ثبوت الحكم علیه، وقیل في الشرط ما یتوقف 

هما شروط یوجبها ولي الأمر و القانون مثل له ولم یكن جزءا من حقیقته ، و الشروط في عقد الزواج  شرطا

شروطه ، و أخیرا  شرط السن و توثیق عقد الزواج و غیابها یترتب علیه عدم سماع الدعوى متى توافرت

ما یتنافى مع أحكام الشرع و مقاصد العقد فیبطل ، ومنها ما وط مقترنة بالعقد یملیها أحد طرفیه منها شر 

 .2یحقق نفعا و لا یصادم حكما فیصبح و یجب الوفاء به

  

  

                                                           
  . 1444خلود بدر الزمانان ، المرجع السابق ، ص –1
، دون جزء  ، دون طبعة ، دون دار  - دراسة تشریعیة فقهیة –الزواج في الفقه الإسلامي محمد كمال الدین إمام ، –2

  .  84ه ، دون بلد النشر ، ص  1418 –م  1998النشر ، 
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  .النكاحالواجب توافرها في  شروطال: ثانیا 

لقد تنوعت عند الفقهاء تصنیف شروط عقد النكاح لجهة ما اعتبره  الفقهاء ركنا ، و شروط هذه الأركان 

لجهة انعقاد العقد من أصله ، إذ مقتضى القول بالركنیة القول بعدم إنعقاده أصلا ، وعلى هذا فكل من الركن 

أن الركن یكون داخلا في حقیقة المسمى ، فهو جزءه و الشرط لابد منه لتحقیق المسمى شرعا ، غیر 

بأن الأركان : بخلاف الشرط فإنه یكون خارجا عن المسمى و هو منه ، وقد صرح الشیخ ابن عبد الشكور 

 1.  العقل بتوقیفي لا یدرك  –شرعا  –توقیفیة و إن جعل بعض الأمور ركانا و بعضها شرطا 

یغة وبعضها بالزوجین و  بعضها یتعلق بالولي و منها یتعلق یتعلق بالصوعلیه شروط النكاح بعضها  -

 .بالشهود 

  

 ) : الإیجاب والقبول ( الشروط المتعلقة بصحة الصیغة   - أ

 

 :تمییز المتعاقدین  -01

 .فإن الزواج لا ینعقد  فإن كان أحدهمامجنوناأو  صغیرا لا یمیز ، -

 :إتحاد مجلس القبول و الإیجاب  -02

 العرف إعراضا وتشاغلا عنه بغیره بمعنى أن لا یفصل بین الإیجاب والقبول بكلام أجنبي ، أو بما یعد في -

 :أن لایكون النكاح مؤقتا  -03

 .أن لا یكون مؤقتا بوقت ، أي أنه لو قال زوجتك شهر أو سنة قال زوجتك متعة -

 :للإیجاب والقبول سماع الشاهدین  -04

قبول من العاقدین ، فإن لم یسمع كلاهما أو أحدهما الإیجاب و القبول بطل أن یسمع الشاهدین الإیجاب وال-

  2.النكاح 

 

                                                           
  . 1445خلود بدر الزمانان ، مرجع السابق ، ص –1
ه ، القاهرة ،  1419العزیز، فقه الكتاب والسنة ، الجزء الثاني  ، الطبعة الأولى ، دار السلام للنشر و التوزیع ،  أمیر عبد–2

  .  912و  911ص 
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 :توافق الإیجاب والقبول  -05

  .أن یتوافق الإیجاب و القبول في المعنى -

 

 :الشروط المتعلقة بالولي   -  ب

  

 :البلوغ  -01

 .لا ولایة لغیر البالغ كالصبي  - 

 :العقل  -02

 .لا ولایة للمجنون  - 

 :الذكورة  -03

في التزویج من الأنثى و لا الخنثى على غیرهما و هو أن یكون الولي ذكرا یقینا ، فلا تصح الولایة  -

 .و لا على نفسهما 

 :الحریة  -04

  .فإنه لا تصح ولایة العبد في التزویج  -

 :الاتفاق في الدین  -05

 لا یكون الكافر ولیا لمسلمة ، و لا یكون المسلم ولیا للكافرة -

 :العدالة  -06

 .الفاسق ولیا فلایكون  - 

 :عدم السفاهة في الولي  -07

 .أن لا یكون الولي سفیها ، بل یجب أن یكون رشیدا  -

 :أن لا یكون محروما من حج أو عمرة  -08

 1.أن لا یكون محرما بحج أو عمرة  - 

  

 

                                                           
  . 1445خلود بدر الزمانان ، مرجع السابق ، ص –1
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 :الشروط المتعلقة بالشهادة   - ج

 :فالشروط التي تتعلق بالشهادة هي  - 

یشترط أو خنثیین لم تتبین ذكورتهما ، ف أو صمین أو عمیینلا یصح شهادة عبدین أو إمرأتین أو فاسقتین ، 

 1. في الشاهدین أن یكون مسلمین بالغین عاقلین رجلین 

  

: الفــــــرع الثالث  

  . جزاء تخلف أركان وشروط الزواج العرفي

لقد تنوعت عند الفقهاء تصنیف شروط عقد النكاح لجهة ما اعتبره الفقهاء ركنا ، وشروط هذه  - 

الأركان لجهة انعقاد العقد من أصله ، إذا مقتضى القول بالركنیة و القول لعدم انعقاده أصلا أ نه انعقد العقد 

و كان للشرطیة أقرب ، تنوع  ثم بطل ، لأن الشيء لا یوجد بدون ركنه و سوى ذلك ، مما اختلف في ركنیته

یتركب ، و هذه الأركان و الشروط كلها و إن تغایرت ) لزوم  –نفاذ  –صحة : ( عند الفقهاء إلى شروط 

ة الحكمیة التي أعطیت لهذه العقود سواء صفة ، و مع ذلك اختلف الفقهاء في الصفمنها عقد النكاح 

الركن المتفق علیه ، وهو أقرب لمعنى الركن لا لمعنى  البطلان أو الفساد ، لكن الأمر بالبطلان عند فقد

 2. الشرط 

  

  

  

  

  

  

 :كالآتي یترتب علیه أحكام الفقهاء ن تخلف أحد الأركان و شروط الزواج العرفيغیر أ

                                                           
ه ، القاهرة  1424، دون طبعة ، الجزء الأول ، دار الحدیث ،  كتاب الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمان الجزیري ، –1

  . 19، ص 

  . 1444خلود بدر الزمانان ،المرجع السابق ، ص –2
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  :أثر تخلف شروط الصحة  –أ 

فساد عقد الزواج ، و بالتالي لا یحل الدخول  الصحةلقد رتب جمهور الفقهاء على تخلف شرط من شروط  - 

أو جبرا، و كذا عدم إقامة حد الزنا علیهما لوجود  اختیارا ، و إذا تم الدخول یجب التفرقة بینهما سواءبالمرأة 

و العدة من وقت الفرقة حتى یبرأ الرحم ، كما الشبهة ، ویدفع لها الزوج مهر المثل ، وتثبت حرمة المصاهرة 

لد الناتج عن الزواج الفاسد لأبیه ، أما الحنفیة فترى بأنه إذا تخلف شرط من شروط الصحة فإن یثبت الو 

  1.العقد یكون فاسد ، إلا إذا كانت المحلیة أهلیة فالعقد یكون باطل 

 

  :أثر تخلف شروط النفاذ  –ب 

، إلا أنه إذا تخلف شرط النفاذ في عقد الزواج كان العقد صحیحا ،إلا أنه یذهب جمهور الفقهاء المسلمین - 

لا یترتب آثاره إلا إذا أجیز من طرف الذي له حق الإجازة ، وإذا تم الدخول وأجیز رتب العقد آثاره ، أما إذا 

الصحة ، تم الدخول بدون إجازة فإنه تترتب علیه نفس الآثار عن الزواج الفاسد الذي تخلف أحد شروط 

و الحنابلة الذین ذهبوا إلى أن زواج الفضولي لا یستدعي الإجازة لأنه باطل إستثناء بالنسبة للشافعیة وهناك 

 .2  

  

  

  

  

  

  :أثر تخلف شروط اللزوم   –ج 

                                                           
بین فقه المذاهب السنیة و المذهب الجعفري و القانون  –دراسة مقارنة  –أحكام الأسرة في الإسلام محمد مصطفى شلبي ، –1

  . 322و  321لبنان ، ص  -النهضة العربیة ، دون سنة النشر ، بیروت  ، دون جزء ، الطبعة الثانیة ، دار

، مذكرة نهایة الدراسة لنیل  بین الشریعة و قانون الأسرة –دراسة مقارنة  –أركان الزواج وشروطه مخربش منصوریة ، –2

  . 42و  41، مستغانم ، ص  2022 - 2021شهادة الماستر ، جامعة عبد الحمید بن بادیس ، كلیة الحقوق ، 
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في العقد أركانه و شروطه و تخلفت إحدى شروط اللزوم فیكون جمهور الفقهاء إلى أنه إذا تحقق ذهب - 

، إلا أنه لا یكون لازما فیجوز لمن له حق التمسك بفسخ عقد الزواج أي أن یطلب فسخه العقد صحیحا نافذا 

، فإذا كان طلب الفسخ قبل الدخول و رأى القاضي بفسخ العقد فهنا العقد لا یرتب أي أثر من آثار الزواج 

مة إلى أن یفسخ العقد ، أما بعد الدخول فیرتب العقد آثاره المترتبة على كل العقود الصحیحة والنافذة و اللاز 

  1.ومن تلك الآثار نجد ثبوت النسب و نفقة العدة و المهر المسمى أو مهر المثل و حرمة المصاهرة و العدة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : المبحث الثاني 

                                                           
  . 42و  41مخربش منصوریة ، المرجع السابق ، ص –1
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  . أسباب اللجوء إلى الزواج العرفي 

 

عقد الزواج  لدى موظف رسمي ، إلا رغم ما سنه المشرع الجزائري من نصوص قانونیة تؤكد ضرورة توثیق 

أن و في الآونة الأخیرة یشهد الزواج العرفي تطورا ملحوظا بشكل كبیر و على نطاق واسع ، وذلك نتیجة 

هذا المبحث سنحاول تناول الأسباب الدینیة و الاجتماعیة في المطلب  تعدد أسباب اللجوء إلیه ، و من خلال

  .طلب الثاني الأول و الأسباب القانونیة في الم

 

:المطلب الأول   

  . أسباب دینیة وإجتماعیة

العوامل المساعدة على إنتشار الزواج العرفي في المجتمع من أهم  تعد الأسباب الدینیة والإجتماعیة، 

  . الجزائري ، وسنتناولها بالتفصیل على النحو الآتي 

 

:الفــــــرع الأول   

  . أسباب دینیة 

( الزواج العرفي الأسباب الدینیة ، ینظر إلیها من جهة الإكتفاء و الثقة بعقد الإمام تعد من أسباب ظهور 

 1.  )الفاتحة 

 

 

 

 

 

:الأول البند  

                                                           
العلوم الإنسانیة ، العدد  ، مجلة واقع الزواج العرفي في الجزائر و أسبابه و مفاسده و إجراءات الحد منهكریمة محروق ،–1

  . 143و  142، قسنطینة ، ص  2013، جوان  01، كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة  39
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  . )الفاتحة ( الإكتفاء و الثقة بعقد الإمام 

من المعلوم أن عقد الزواج في عهود سابقة ، و حتى وقت قریب كان یتم وفق قواعد الشریعة الإسلامیة دون 

توثیقه بالكتابة ، و قد كان یتسم ببساطة إجراءاته ، إذ یحضر ولي الزوجة و الزوج أو وكیله إلى المسجد أین 

د قران الزوجین بحضور حشد وجمهرة من الناس من أقارب الزوجین و سواهم ، و بعد إجراء الزواج من یعق

ن و ولي الزوجة و حضور شهود و طرف إمام المسجد الذي یتحقق من توافر أركان الزواج من رضا الزوجی

ذكر الصداق یدعو للزوجین بالبركة ، و یتم الدخول بالزوجة في حفل بهیج دون أن یكلف الأفراد وثائق 

رسمیة أو الحضور الشخصي للزوجین ، و یكون الزواج صحیحا ینتج كل آثاره الشرعیة من وجوب النفقة 

 1. لزوجین للزوجة و ثبوت نسب الأبناء و انتقال المیراث ل

  

: البندالثاني  

  . ضعف الوازع الدیني و غیاب التقوى 

 

وهذا من الأسباب الرئیسیة التي أدت إلى تفشي ظاهرة الزواج العرفي السري الباطل ، وخاصة عند  - 

الشباب و الفتیات ، فهذا الضعف في الدین و غیاب وازع التقوى جعل في النفس إقدام على المعاصي و 

المحرمات و إحجاما على الخیر و العفاف ، فالمتقي باالله و الذي في قلبه هدى ونور جرأة في إقتراف 

 .الإیمان و الإسلام یحاسب نفسه و یضبط قوله و أحكامه على شریعة الإسلام و منهجها 

 2. المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشریك الشحیح لشریكه : یقول میمون بن مهران  - 

 

  

  

  

  

  

: البند الثالث  

                                                           
  . 143و  142كریمة محروق ،المرجع السابق ، ص –1

  . 93و  92جمال بن محمد بن محمود ، المرجع السابق ، ص –2
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  . تضارب و فتاوى صحة الزواج العرفي 

 

تضاربت الآراء حول صحة الزواج العرفي ، كما أدت كثرة الفتاوي و تضارب الآراء حول حل أو  - 

ل بحل الزواج العرفي ، مما ترتب علیه انتشار هذه إلى ترجیح بعض الشباب للرأي القائحرمة الزواج العرفي 

إن إنشقاق رجال الدین و علماء الإسلام : " یسرى عبد المحسن یقول الدكتور الظاهرة ، و في هذا الشأن 

 .حول أحكام الحل والحرمة في الزواج العرفي ، یزید تعقید الأمور و یزید من هذه العلاقة المشبوهة 

 

: الفــــــرع الثاني  

  . أسباب إجتماعیة

تعد الأسباب الاجتماعیة إحدى أهم العوامل وراء انتشار الزواج العرفي ، و تتمثل هذه الأسباب في  - 

 :الاجتماعیة و تأخر سن الزواج و الصعوبات الاجتماعیة ، و هذا ما ستوضعه في البنود الآتیة الفوارق 

 -   

:الأول البند  

  . ي إلتجاء أصحاب المناصب و المراكز المرموقة إلى الزواج العرف

إجتماعیة یلجأ الكثیر من أصحاب المراكز المرموقة و المناصب المهمة إلى الزواج العرفي هروبا من مشاكل 

ضحیة التي في الغالب ما تكون سكرتیرته أو معینة و إرضاء لنزوة معینة و شهوة وقتیة ، و حیث تطالبه ال

  .1مرؤوسة له ، یتعلل بالخوف على مركزه الاجتماعي أو منصبه المهم 

أسبابا عدیدة من الواقع ، التي تجعل البعض یقدم : و في هذا یقول الدكتور علي حسني أن هناك  - 

 .2متزوجا من قبل على هذا الزواج مثل المكانة الأدبیة العالیة للزوج ، و خاصة إذا كان 

 

 

                                                           
  . 143و  142كریمة محروق ،المرجع السابق ، ص  –1

، الجزء الأول ، دون طبعة ، دار الهیصة ، دون سنة النشر  ،   الفقه المقارن للأحوال الشخصیةبدران أبو الغیث بدران ، –2

  . 517لبنان، ص  - بیروت 
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بمن هو دونه في المستوى الاجتماعي ، و من صور الزواج هناك زواج الطبیب و یرغب في الإقتران - 

یلزمه عند ، و في الحقیقة فإنه یتهرب من نص القانون الذي 1من الممرضة و زواج المدیر من السكرتیرة  

إبرام العقد الرسمي بأن یقدم إقرارا بحالته العائلیة و هل سبق له الزواج أم لا هذا من ناحیة ، و من ناحیة 

ثانیة لكي یخفي زواجه من أخرى عن زوجته الأولى ، لأنها لو علمت بزواجه الآخر كان لها الحق في خلال 

إلى الزواج العرفي ، فإذا حقق غایته و قضى وطره سنة أن تطلب الطلاق للضرر ، لهذه الأمور نجده یلجأ 

 . 2خرج من ورطته سالما غانما دون أي خسائر تذكر 

  

: البند الثاني  

  . الإعلام 

لعب الإعلام بوسائله المختلفة دورا كبیرا في التأثیر على المجتمع عامة ، فالحدیث على وسائل الإعلام 

الخدمات التفاعلیة یتیحها العالم الإلكتروني من مواقع للدردشة الجدید یحیلنا إلى كافة التطبیقات و 

و منتدیات حواریة و غیرها ، و في خصم ذلك الإلكترونیة على إختلاف أنواعها و شبكات تواصل إجتماعی

بدأت تتوجه الأبحاث إلى التأثیرات النفسیة و الاجتماعیة التي تحدثها هذه المواقع و التطبیقات الجدیدة على 

مختلف الشرائح العمریة ، وكذا تأثیراتها على الفئة المثقفة و المتعلمة ، وحتى على الأفراد ذو المستوى 

تلفزیون و سینما و مسرح و صحف و  –و علیه یلعب الإعلام بوسائله المختلفة ،  3  التعلیمي المحدود

  .مجلات دورا خطیرا في انتشار ظاهرة الزواج العرفي ، ویبدو ذلك واضحا من ناحیتین 

  

  :الناحیة الأولى  –أ 

از الغریزة الجنسیة لدى إثارة القضیة الجنسیة لدى الشباب ، فوسائل الإعلام لعبت دورا كبیرا في إثارة واستفز 

دعوة للمجون و العري والإباحة الشباب فالتلفزیون و السینما تحولت الأفلام و الـأغاني التي تعرض فیها إلى 
4  

 

                                                           
  . 517بدران أبو الغیث بدران ، المرجع السابق ، ص –1

2
  . 143و  142كریمة محروق ،المرجع السابق ، ص  –

؟ مقال تحلیلیة متعددة الأبعاد ، مجلة العلوم  إلى أي مدى -إلى أي تأثیر ؟ : لام الجدید ، وسائل الإعسمیشي وداد –3

  . 203، الجزائر ، ص  2015، جامعة أم البواقي ، دیسمبر  21الإنسانیة و الاجتماعیة ، عدد 
  .  151حسني  محمود عبد الدایم عبد الصمد ، مرجع سابق ، ص –4
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  :الناحیة الثانیة  –ب 

تبصیر الشباب بالزواج غیر الرسمي بصورة خاطئة و مثیرة ، حیث تقوم وسائل الإعلام بتصویر هذه 

المسألة لمشاهیر المجتمع من رجال السیاسة ورجال الأعمال و الفنانین و الفنانات بصورة مثیرة خاطئة ، 

  1. ، والدلیل إقدام مشاهیر المجتمع علیه فتصوره على أنه زواج حلال شرعا 

  

: لبند الثالثا  

  . تأخر سن الزواج 

أكدت العدید من الدراسات والإحصائیات في كثیر من الدول ارتفاع نسبة النساء مقارنة بعدد الرجال في 

المجتمع ، الأمر الذي أدى إلى إنتشار ظاهرة العنوسة ، بالإضافة إلى تداخل عوامل إقتصادیة و نفسیة 

رفض الزواج قبل ذلك ، وعلیه بات تأخر سن الزواج مشكلة طفحت كرغبة بعض النساء في إتمام الدراسة و 

 2. الجنسیة على السطح ، وهي من الأسباب وراء انتشار الإنحرافات

 

: البند الرابع  

 . إنتشار كثیر من وسائل منع الحمل و تیسیر الحصول علیها 

إنتشرت في الآونة الأخیرة الكثیر من وسائل منع الحمل ، و هي موجودة بكمیات متوافرة بالصیدلیات  - 

و و مباح الحصول علیها دون قید أو شرط ، بل إن وزارة الصحة تنفق الملایین على شراء هذه الوسائل 

سل و الحد علبها ، فأصبحت توفیرها ، و تقییم العدید من المراكز التي تروج لهذه الوسائل بحجة تنظیم الن

هذه الوسائل متاحة لكل طالب متعة ذكرا أو أنثى ، حیث یمكن الحصول علیها بأرخص الأثمان ، و من ثم 

كانت هذه الوسائل شرا مستظیرا و بلاءا عظیما یلجأ إلى تعاطیها طالبوا المتعة الحرام و تجار الأعراض ، 

، و تضمن له إستمرار على الوسیلة التي تمنع ظهور الحمل فمادام الفتى أو الفتاة لا یستطیع الحصول 

 3. العلاقة سرا 

 

                                                           
  .  151حسني محمود عبد الدایم عبد الصمد ، مرجع سابق ، ص –1

2
، دون جزء ، دون طبعة ، دار الروضة ، للنشر  الزواج العرفي بین الحظر و الإباحةعبد رب النبي علي الجارحي ،  –

  . 361والتوزیع ، دون سنة النشر ، مصر ، ص 

  . 152حسني محمود عبد الدایم عبد الصمد ، مرجع سابق ، ص -3
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  1.فإن ذلك یسهل له ولغیره اللجوء إلى الزواج العرفي الذي یقضي به وطره و یشبع بع غریزته 

  

: الفــــــرع الثالث  

  . أسباب إقتصادیة

تعد الصعوبات المادیة التي تحیط بكثیر من الشباب في الآونة الأخیرة من أكبر معوقات الزواج  - 

من تكالیف  الزواج  الصعوبات التي تواجه المقبل علىالأمر الذي یدفعهم  للزواج العرفي ، و تتمثل هذه 

اج یائسة تحتاج إلى تي أصبحت ترهق الشباب كثیرا ، و تجعل محاولة التفكیر في الزو المادیة مرتفعة 

سنوات حتى یستطیع تحقیق متطلباته من مسكن و تأثیث إلى الولیمة ، و مصاریف الزواج ككل ، و الواقع 

أن تغیر العادات و التقالید التي تعد من صنع الناس أنفسهم هي من أدى إلى هذا الوضع ، فالناس أنفسهم 

سهله االله ، بما وضعوه من تكالیف و شروط عجز الكثیرون  هم من عسَّروا ما یسَّره االله عز وجل و عقَّدوا ما

عن تحقیقها ، وقد غاب عن ذهنهم مفهوم تأسیس الأسرة و المودة والرحمة و الاستقرار و السكینة ، التي 

، و حل محلها المفهوم المادي خاصة ما تعلق بالكمالیات التي أصبحت ضروریات كتلك یهدف إلیها الزواج 

 2. اث و إقامة الأعراس في قاعات الحفلات و الحلویات بأشكالها و أنواعها المتعلقة بالآث

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .  152حسني محمود عبد الدایم عبد الصمد ، مرجع سابق ، ص –1

2
 30محمد صالي ، تأخر سن الزواج في المجتمع الجزائري الواقع و الأسباب ، مجلة العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة ، العدد  –
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و بتغیر نمط الحیاة لدى الكثیر من الناس على مختلف كل الدول العربیة و الإسلامیة أصبح كل  -

یعزف عن الزواج ، وأمام هذه العقبات المادیة یجد الشاب مستقبله  الشباب أو كل من هو في سن الزواج

غیر واضح المعالم و أماله في تكوین أسرة بعیدة التحقیق ، فمن أین یأتي بالمال لتوفیر مسكن الزوجیة ، 

ین یجهزه و من أین یأتي بمهر العروسة فالتكالیف باهضة ، الأمر الذي یدفعه للبحث عن الخارج ومن أ

لما هو فیه ، فیفكر في السفر إلى الخارج لتأمین مستقبله ، و منهم من یختار الحل الأسهل و هو أن  وحلول

یتزوج زواجا عرفیا هروبا من أعباء الزواج ومتطلباته ، فإن منهم من یرى الزواج العرفي أداة للحصول على 

أعباء الزواج من السكن أو النفقة بل المتعة وإشباع الرغبة غریزته ، و یكون لهم منفذا سهلا للتحلل من كل 

 3. و التخلص من الزواج ذاته  بكل سهولة 

ما یكون وراء الزواج العرفي نیة مبینة لدى الرجل في النصب و الإحتیال على المرأة و وغالبا  - 

هولة ل منها بسحتى إذا ما حقق مآربه السیئة تنص ، بما أن التوثیق یقیده فإنه یفضل الزواج العرفي ،خداعها

دون صعوبة في ذلك ، وكثیرا ما یتخذ الرجل الزواج العرفي أداة للمتعة دون تكالیف مشروطة في الزواج 

 .الصحیح و الهروب من المسؤولیة و الإلتزامات الواجبة بسهولة 

  

: المطلب الثاني  

  . أسباب قانونیة

تعد الأسباب القانونیة من أهم العوامل التي تدفع الأفراد نحو إبرام عقد الزواج العرفي دون توثیقه أو تسجیله 

في سجلات الحالة المدنیة ، و ذلك خاصة و بعد تعدیل قانون الأسرة الجدید ، و یقصد بالأسباب هي تلك 

شروطا یتعذر حیث إستحدث المشرع الجزائري القیود القانونیة التي تفرضها الأحكام عند إجراء عقد زواج ، 

  1: على بعض الأفراد تلبیتها ، مما أدى إلى تزاید ملحوظ لظاهرة الزواج العرفي ، فهذا ما سنبینه كالآتي 

 

 

 

 

:الفــــــرع الأول   

                                                           
  . 141كریمة محروق ،المرجع السابق ، ص  –3

، كلیة  48كریمة محروق ، قیود تعدد الزوجات و إشكالاتها قراءة في نصوص القانون و إجتهادات المحكمة العلیا ، العدد –1

  . 375، قسنطینة ، ص  2013الحقوق ، جامعة الإخوة منتوري ، جوان 



 .الإطار المفاھیمي للزواج العرفي :                            الفصل الأول    

 

44 
 

  . القیود الواردة على التعدد 

یسمح بالزواج بأكثر [[ : قانون الأسرة الجزائري على مایلي  02- 05من الأمر  08نصت المادة  -

من زوجة واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة متى وجد المبرر الشرعي و توفرت شروط ونیة العدل یجب 

على الزوج إخبار الزوجة السابقة و المرأة التي یقبل على الزواج بها ، و أن طلب الترخیص بالزواج إلى 

المشرع الجزائري الإباحة بالتعدد شروط ، ویمكن  ، فقد استحدث1]] رئیس المحكمة لمكان مسكن الزوجیة 

لإسلامیة ، فمن خلال المادة ااعتبارها في الوقت نفسه قیودا ، غیر أن المشرع الجزائري لم یخالف الشریعة 

حیث یسمح بالزواج بأكثر من زوجة . عدد الزوجات في الفقرة الأولى الثامنة السالفة الذكر ، حیث قید ت

 . شرط النیة والعدل واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة متى وجد المبرر الشرعي ، وتوفرت 

 

  :أولا 

  .قید المبرر الشرعي 

التي استحدثها المشرع الجزائري لإباحة التعدد ، غیر أن المشرع الجزائري لم یعتبر هذا الشرط من الشروط 

التي یباح معها للزوج أن یتزوج من إمراة أخرى ، غیر هذا الشرط ، كما لم یبین أشكاله یوضح المقصود من 

أنه من النصوص التنظیمیة یمكن استخلاص مبررین مبرر مرض الزوجة مرضا عضالا ، وإثبات وجود 

  2. ة دعوى طلاق الفقرة الأولى و دور القاضي في تقدیر المبرر الشرعي الفقرة الثانی

  

  

  

  

  

  

، الذي یحدد المبرر الشرعي  23/12/1984الصادر في  102/84غیر أن المنشور الوزاري رقم - -

و العقم على سبیل الحصر ، مما یجعل من عبارة المبرر الشرعي یقصد بها المبرر في المرض المزمن 

                                                           
  .،سالف الذكر   02- 05الأمر رقم – 1
كریمة محروق ، قیود تعدد الزوجات و إشكالاتها قراءة في نصوص القانون و إجتهادات المحكمة العلیا ، المرجع السابق ، – 2

  . 375ص 
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أنه حصر شرط  المنشور الوزاري نجدبالمفهوم الواسع للشریعة الإسلامیة ، غیر أنه و بالرجوع إلى القانوني 

إذا طلب من [[ فیه المبرر الشرعي في مرض الزوجة مرضا عضالا أو حالة عقمها لا غیر حیث جاء 

الموثق أو ضابط الحالة المدنیة تلقي عقد الزواج بثانیة فعلیه أن یتحقق من توفر الشرط الاول الذي هو 

 .1]] المبرر الشرعي 

 

من طبیب إختصاصي تثبت عقم الزوجة الأولى أو مرضها بمرض ویكتفي في إثباته بشهادة طبیة  -

أو مرض العضال ، رفض الموثق أو الموظف المختص تلقي العقد ، و بذلك العضال ، فإذا لم یثبت العقم 

كقصد العفة مثلا ، هذا ما جعل وزیر جاء هذا المنشور الوزاري متجاهلا لغیر ذلك من المبررات الأخرى 

ثانیا أضاف فیه حالات یقدرها القاضي خاصة في حالة رضا الزوجة الأولى ، ،  العدل یصدر منشورا

وللقاضي السلطة التقدیریة في أن یرخص بالزواج الثاني أو یرفضه بمجرد أمر على عریضة غیر قابلة 

 2. للطعن 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كل هذه المبررات غیر كافیة لاعتبار أن المشرع أجحف في حق الرجل ، لأن هناك من المبررات غیر أن - 

و ذلك نتیجة أن أهم وأعظم من ذلك إلى درجة خروج الزوج عن أحكام الشرع و إنحلال الرابطة الزوجیة ، 

                                                           
  .قبل تعدیلها  08، الذي أصدره وزیر العدل كتفسیر للمادة 23/12/1984الصادر في  102/84المنشور الوزاري رقم  - 1
زوجات و إشكالاتها قراءة في نصوص القانون و إجتهادات المحكمة العلیا ، المرجع السابق كریمة محروق ، قیود تعدد ال – 2

  . 375، ص 
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كان له القدرة  ل منلى كتضیقعقانونیة  بابسأق قیودا لتعدد الزوجات و حصرها في المشرع الجزائري ضی

، عصرنا الحالي العرفي في واح ز ما یزید في انتشار وتوسع نطاق الهذا  ، دة الزواجعایة لإنفسالمادیة وال

على عكس أحكام وقواعد الشریعة ،  زائريجال رعا المشهرضتیفال یةكل القیود القانون خطيذلك من أجل ت

  . 1ود ولا مبرراتبقیالتعدد  تضبطمیة لم سلاالإ

 عَ ابَ رُ  وَ  ثَ لاَ ثُ  ی وَ ثْنَ مَ  اءِ سَ النِّ  نَ مِ  مْ كُ لَ  ابَ ا طَ وا مَ حُ كِ انْ فَ  ىامَ تَ البَ  ا فِيو طُ سِ قْ تُ  لاَّ إِنْ خِفْتُمْأَ وَ {{: لقوله تعالى

 هذا یرى الدكتور عبد العزیروفي ، 2}}او ولُ عُ تَ  لاَّ ى أنَ دْ أَ  كَ لِ ذَ  مْ كُ انُ مَ یْ أَ  تْ كَ لَ ا مَ مَ  وْ أَ  ةٌ دَ احِ وَ فَ وا لُ دِ عْ  تَ لاَّ أَ مْ تُ فْ خِ  نْ إِ فَ 

 بررم ىأيلعور ثا من العتمكنن إنها لاة حكام الشریعة الإسلامیو أد عواقطة ومعمقة لبسیمراجعة  سعدبأن

  . الفقه ولا في القضاء  نلا فيمعی

بل أن ما یمكن أن ، هما ولا بغیر ولا بالمرضبالعقم  لام تبرر إقرارها لتعدد الزوجات أن الشریعة ل نيذلك یع- 

وا ألزم و، قانونیة  عداو شكل ق يفرات التي وضعها الناسبررات لیس إلا تلك المبر عثر علیه من من

شریعات دالتالقضاء علیه تقلی صلتعدد إما بناإما رغبة منهم في محاولة التقلیل من حالات ، یقها بتطمبسهفان

  .وصون عواطفها مان كرامة المرأة وحمایة إنسانیتها ضم بزعالأوروبیة 

  

  :ثانیا 

  .قید نیة العدل 

والكسوة النفقة الواجب علیه شرعا من  و یسوي بینهنفيزوجاته  العدل بین الزوجات هو أن یعدل الرجل بین- 

  .3بین الناس العرف یقتضیهشابه ذلك مما  ماو یت المب و

  

  

تان یمیل أمن كانت له امر [[ لقول الرسول صلى االله علیه وسلم في القرآن والسنة  وما جاءت بهالشریعة

  1]] قطا أو مائلا جر أحد شقیه سایجاء یوم القیامة  ىخر لإحداهما على الأ

                                                           
كریمة محروق ، قیود تعدد الزوجات و إشكالاتها قراءة في نصوص القانون و إجتهادات المحكمة العلیا ، المرجع السابق ، –1

  . 375ص 

  .، القرآن الكریم 77، الصفحة  08إلى السطر  06ریم ، من السطر ، من سورة النساء ، من المصحف الك 51الآیة  –2

عبد العزیز سعد ، الزواج  و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري ، بدون جزء ، الطبعة الثانیة ، دار البعث للطباعة و  – 3

  . 161، قسنطینة ، ص  1986النشر ، 

  . أخرجه ابن ماجة في سنته ، مرجع سابق – 1
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 ى ،ول نحو زوجته دون الأخر والمی فواطعفي ال للعدلة سب، أما بالنة للعدل في المادیاتسبهذا بالن - 

 . 2س ملك من عواطف وأحاسیلا نرة في العدل في غیر ما عدم القد بیَّنلنافاالله سبحانه و تعالی 

بَیْنَ النَّسَاءِ وَ لَو حَرِصْتُمْ  فَلاَ تَمِیلُوا كلَّ المَیْلِ فَتَذَرُوهَا  والُ دِ عْ تَ ا أَنْ و یعُ طسْ تَ وَ لَنْ {{: لقوله تعالى - 

 . 3}} كَالمِلْعَقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَقُوا فَإِنَّ االله غَفُوراً رَحِیمًا                

:  زوجاتهویقولدلفیالقسمبینیعکان - وسلماللهعلیه صلی–النبي ها أنَّ نرضي االله ع - ائشة ع عن و - 

 االمقصودهن،والعدل4]]تلمنیفیماتملكولاأملكفلا ملكأسمیفیماقاللهمهذا[[

غیر أن ، الزوجات  اونفیالعدلبینالتهنعوجلورسولهعز ت،وقدحذراللهیبومومسكنملبسكلومشرب،وكلمنمأمنبه

ه جاتزو قدرته على تحقیق العدل بین  من إثباتة أخرى أر ممنارط على المقبل على الزواجتشالمشرع الجزائریا

 . 5ط ي من هذا الشر ضن الإجراءات الكفیلة لتحقیق القابیلم ی،و 

ولا تستطیع  ه ، غیر مكان فيرام عقد الزواج شرط بقلإبمس شرطیة العدل كن ن شرط توفرأغیر   -

أنه قید أو بلیم سیمكن الت لامادیا قبل العقد  هات وجودإثبن ما یمكن ، لأعلى الزواج الثاني  قیدالتسلیم به ك

 . 6برام العقد طلإشر 

  

  

  

  

  

  :ا ثالث

 . إعلام الزوجة السابقة و اللاحقةقید 

                                                           
  . 161عبد العزیز سعد ، الزواج  و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري ، المرجع السابق ، ص  –2

  .، القرآن الكریم 99، الصفحة  07إلى السطر  04، من سورة النساء ، من المصحف الكریم ، من السطر  128الآیة  –3

  . أخرجه ابن ماجة في سنته ، مرجع سابق – 4
دد الزوجات و إشكالاتها قراءة في نصوص القانون و إجتهادات المحكمة العلیا ، المرجع السابق ، كریمة محروق ، قیود تع– 5

  . 375ص 

،  2008، بدون جزء ، الطبعة الثالثة ، دار هومة النشر و التوزیع ، قانون الأسرة في ثوبه الجدید عبد العزیز سعد ،  –6

  . 89الجزائر ، ص 
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م الزوجة لاوج الراغب في التعدد أن یقوم باعز ن السابقین یشترط القانون على الإلى الشرطی بالإضافة - 

خبار إیجب على الزوج  أعلاه ، المذكور رةانون الاسقمن في المادة ءاج، هذا حسب ما ة واللاحقةبقالسا

المحكمة  إلى رئیسن یقدم طلب الترخیص بالزواج أ و، على الزواج بها  لقبالمرأة التي یو ة السابقة الزوج

 . الزوجیة نلمكان مسك

وقدرته  عيشر ر البر الم زوجت الم و إثبان موافقتهواجالجدید،إذاتأكدمأنیرخصبالز  المحكمةیمكن لرئیس - 

 . على توفیر العدل والشروة الضروریةالحیاة الزوجیة

ة توافر مجموع المعدلة أن المشرع الجزائري یسمح بالتعدد، لكن في مقابلة نستخلص من نص الماد - 

دید تلك شتكنهبعدالتعدیلحاول، ل1984 الأسرة لسنةفیقانونشروط و الإجراءات ، كما كان علیه الحال ال من

 : في مایلي  ودقیة ، ومن هنا یمكن تلخیص هذه اللمرأأكبرلحمایة  یوفرد بشكل و القی

 ما ، كاربع زوجات  زوجن لا یتجاور ال،بأ ةسلامیفي حدود الشریعة الإ فروضاب المنصاحترام ال

 الأسرة انونمن ق 02من فقرة  30ین طبقا للمادة الأختعلیه الجمع بین  یحرم

ه یجب أن لزوجة السابقة واللاحقة بمعنى انخبار اإیرغب في التعدد  و یشترط على من

متزوج  بأنهلیهإخبارمنیرغببالزواجبهاعنفسالوقتیجبو فیانیة،ثوجةبز جلزواتهبابرغبهعصمتزوجتهالتیهیفییخبر 

ن لأ، الموافقة  ضرورةوب بارالإخلالمقصودهومجردفهغامضاردشرطو لشكالباعتبارهاحالإوهنایطر ،  زوجةأخرىب

 یة ناث رة مواج بالز ك سإلى الطلاق في حال كان یتم ءو جن الزوج مضطر للنیأالحالة تععدم الموافقة في هذه 

.  

 سألةة مصالواقعیة خا تحقیقه من الناحیةب عصی05/02 یدالحقیقة ما جاء به التعدیل الجدفیه عل و 

هذه الموافقة  بل أن جدالة نادرة مسأن وهي زوجتیزواج من طرف الالة على بقالحصول على الموافقة المس

تؤدي إلى إنتشار ما یسمى بالزواج العرفي یستمر تثبیته فیما بعد بحكم قضائي تمهیدا لتسجیله لیصبح أمرا 

 1.واقعا 

 

 

 

: الفــــــرع الثاني   

  . القیود و الشروط الإداریة للزواج 

                                                           
،  02، مجلة صوت القانون ، العدد  وجات في قانون الأسرة الجزائري بین الإباحة و التقییدتعدد الز نسیمة أمال حیفري ، – 1

  .  595، غردایة ، ص  16/06/2022كلیة الحقوق ، جامعة غردایة ، 
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 زواجه ، فإذاعقد ل توثیق جداریة من أالإ قائثحضار الو إالقانون على كل مقبل على الزواج فرضی - 

د تعهذه الوثائق ،  من توثیق عقد الزواج ثقة أو المو نیة واحدة امتنع ضابط الحالة المدقثیت و فتخل

یملك  لاي تالالب ة ونیالحالة المد في لم یقید نفراد تحصیلها خاصة أن منهم معلى بعض اللأ قیودایصعب

  : ي ذكرها للآتيیستدع وذلك ماي، فواج العر ز عه للیدفي ذالامر ال تهقة تثبت هویثیو ي أ

  

  : الأول ندالب

  .حالة المطلقین

ة الطلاق ادلى جانب وثائق الحالة المدنیة شهحضار إإكل مطلق أو مطلقة على یلزم القانون  - 

نع ضابط تأن یم دثویح،  ة للمراةبسنأشهر بال ذأكثر من ثلاثةمنت أن الطلاق تمیة للرجل وشهادة تثببالنسب

كتابة  یسحكم الطلاق من طرف رئبذلك لعدم تبلیغه طلاق، و شهادة تثبت وقوع ال تسلیمة عن نیالحالة المد

لب أغكتابة الضبط في  رئیسن أأضف إلى ذلك ، التي أصدرت حكم الطلاق  ئیةالجهة القضاالضبط 

ین ممن الزوجبناءا على طلب من أحد ،  ن تلقاء نفسهقوم بهذا الإجراء ملایالمحاكم والمجالس القضائیة 

 . ةنیالحالة المد سجلاتتسجیل الطلاق على هامش بب في الإسراع غیر 

ة من نسخ ، و -  من حكم الطلاق نسخة - باحضار  تسلم إلا لاا بالغالتي تثبت الطلاق  كما أن الشهادة -

  . 1زواج العرف طر الأفراد إلى الیضل هذه الشهادة ثخراج مست، وأمام صعوبة ا -الحكم بلیغمحضر ت

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  : ثاني  ال ندالب 

  .موظفي الأمن والمنتمین إلى الجیش الشعبي الوطني حالة 

                                                           
  . 137، المرجع السابق ، ص  واقع الزواج العرفي في الجزائر و مفاسده و إجراءات الحد منهكریمة محروق  ،  –1
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على زیادة ، ي نالدرك الوط درافالوطني وا الجیش الشعبيتمین إلى نالمو  مني الأظفزواج مو لالقانون  یشترط

تسلم لهم من الإدارة  یقدموا رخصةمام المصالح الرسمیة أن زواجهمأعقود  ثیقالشروط الواجب توافرها لتو 

صة من قبل خلیم الر سن تأمعلوم  ، و رتهاهاصحث اجتماعي حول العائلة المراد مبعد إجراء ب المتخصصة

 تتعلق بسلوكقد یة موضوع خصة لأسبابنجم عنه رفض الر یأخذ وقتا طویلایحیان الإدارة في أكثر الأ

  1.  يفللزواج العر  درافر الذي یدفع الأالأم ةسر للأة سیئأو السیرة ال ینالزوج

  

  : د الثالثنبال

  .بالأجانب الزواج 

ة إداریة خصین إلى ر جنسمن ال یینر ئجانب المقیمین في الجزائر و الجزان الأهبیع الزواج المراد إبرامخضت

الأسرة  نمن قانو  31علیها بالمادة  نصوصیة المنظیمالتجراءات ت هذه الإجسدوت،  صدرها الوالي المختصی

التي اشترطت وجوب ، 1980فريفی 11. الصادرة من وزارة الداخلیة بتاریخ 02التعلیمة الوزاریة رقم  في

الة حأمام ضابط ال يبجنأبرام عقد زواج طرفین أحدهما لإیة لاالي الو و ة إداریة یسلمها خصر  علىالحصول 

بعد التأكد من وجود  إلاجانب لأیل زواج اجدم تسبعالمؤهلین لذلك  ظفینزمت المو ، والتي الدنیة الجزائريمال

دون من ید عقد الزواج قیوالي المختص ولا یمكن بأي حال تالمسلمة من طرف الالمسبقة الرخصة الإداریة 

م أن یقد طبأجنبيف الجزائري الذي یرغب في الارتباوعلى الطر ، داریة المسبقةالإ خصةالحصول على الر 

ستصدار لالط ، ویشترط تخمیة تخص الزواج اللاالمختصة بالو ة لحمن المص هلم لسستمارة تإطلب في شکل 

  2: ة شروط هي خصهذه الر 

  

  

  .الإقامة القانونیة للأجنبي  –أ 

                                                           
  . 137كریمة محروق  ، واقع الزواج العرفي في الجزائر و مفاسده و إجراءات الحد منه ، المرجع السابق ، ص  –1

السبتي بوكرب ، الزواج المختلط  و آثاره بین الشریعة والقانون ، ورقة بحثیة مقدمة ضمن الیوم الدراسي بعنوان  –2

مارس  09/ ه  1442رجب  25الأمیر عبد القادر ،  الثلاثاء الرخصة الإدرایة كشرط مسبق للزواج المختلط ، جامعة 

  . 04، قسنطینة ، ص  2021
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لأجنبي أو متحصل على تأشیرة ا یمة المققالتراب الوطني حائز على بطا فوقني بجللأقامة القانونیة الإ

الخاضعین للتأشیرة أو جواز سفر قید الصلاحیة بالنسبة لغیر  لرعایا الدولالدخول قید الصلاحیة بالنسبة 

  .الخاضعین للتأشیرة 

  

  .تمتع الأجنبي بالقدرة على الزواج  –ب 

 مثلیهم عنواج سراج صادرة الز شهادة القدرة على  جببالقدرة على الزواج بمو ي جنبوأن یتمتع هذا الأ

  . غرض ي بالتفشهادة رسمیة مماثلة و أة ثیقو لا ذهدر هصة للدول التي تنسبالدبلوماسیة بال

  

  :بهما احترام التنظیم والتشریع المعمول -ج 

غیر بالجزائریة  جازو ع مني یذسرة الالأون لا سیماقانفي هذا المجال  بهما احترام التنظیم والتشریع المعمول

  . م لمسلا

  

  : وضرورة المحافظة على التمسك الاجتماعي و الأمن القومي والنظام العام عدم التحایل –د 

ر زواج المختلطلتحقیقأغراض أخرىغیات التي تنظم الجراءل على القانون والإیاحاحدهما بالتو ألایقوم الطرفان 

،   القومي والنظام العام الأمن و الإجتماعيك سمتال حافظةوضرورة الم ، رض الرئیسي من الزواج غال

إقامته،  فیحالالطرفالجزائریقامةإیةبولاةالمختصالولائیةمستوىالمصالحصةعلىخطلبالر ملفعفیود

ومع احتمالیة رفض الطلب من جراءاته، إونظرا لطول بكل طرف على حدا ،  ائقإداریةخاصةوثویتكونمن

ة عدم توفر هذه الشروط ینتیجواج عرفز واح إلى ابرام عقد ز طالبي ال جألی، وبذلك الإداریة المختصة تالجها

  1.لاه المذكورة أع

  

  

  : الرابعالبند 

                                                           
  . 04السبتي بوكرب  ، ، المرجع السابق ، ص  –1
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  .الإحتفاظ بالمحضون و بمسكن الزوجیة 

 الأم أولى[[ الجزائري  لأسرةمن قانونا 64ما نصت علیه المادة م للألحضانة حق ن الأصلاا - 

لمادة ابحكم ،  2ا لهة بغیر محرم ضناحال زوجتتط إذا ما سقی قحالیر ان هذا ، غ 1]]   لدهاة و حضانب

 ، هو ما لا ترضاه فتلجأ3]] محرمزویجبغیر قریببالت یسقط حق الحضانة[[قانون الأسرة الجزائري 66

 .حت ما رغبت فیه تو تهایتحتولامعهاو هامحضونیلضمانبقاءالعرفالزواجإلى

ونا ناقلحضانة المقرر لها اكن سملإحتفاظ با بآخر و في الوقت ذاتهافي الزواج  غبالحاضنةتر قد ما ك - 

بمجرد الزواج  نونالأسرة الجزائري، بما أن هذا الحق یسقطقا 72ة ادناسبة ممارسة الحضانة بموجب المبم

 سبب فيالجزائري القانون الاسرة لدید جج العرفي ، وبذلك كان التعدیل الللزوا إنها لا تجد منفذا سوى اللجوءف

  .يفالعر ي ظاهرة الزواج فشت

تنامي ظاهرة الزواج  في خرآبو شكل بب سبري الجدید تئزاجحد القضاة ان قانون الأسرة الأكد أقد  و - 

امام اتمام حالات  حجرة عثرةالزواج ووقف  یدقیتمل على عنه أ و، ي بالجزائر في السنوات الأخیرة فالعر 

ي في الجزائر فاهرة الزواج العر ظابة من تنامي بي عمار خامح، كما حذر الم فيالزواج العر  حلهاحل مةیکثیر 

ي من فیؤكد المحامي على أن الزواج العر و ، من الحالات  واالمزیدر انتظ" : اسباب قانونیة حیث یقول  بفعل

 .القدیم ذالجزائري من ضاءطروحة على القالمالقضایا 

 4. لانتشاره ر کثوفتحالمجالاهحالاتلیزید فی سرة الجدیدجاء قانون الأ دوق  - 

  

  

  

  

  

  : الثالث  الفرع

                                                           
  .، سالف الذكر   02- 05الأمر –1

  . 139كریمة محروق  ، واقع الزواج العرفي في الجزائر و مفاسده و إجراءات الحد منه ، المرجع السابق ، ص  -2

  .، سالف الذكر   02-05الأمر  – 3

  . 139كریمة محروق  ، واقع الزواج العرفي في الجزائر و مفاسده و إجراءات الحد منه ، المرجع السابق ، ص -4
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  . الواردة على شروط العلیة الزواجالقیود 

 قانونال نصوصفي  رعالجزائریبتنظیمهاى المشنتعأهم المواضیع التي ا حدة أهلیر أحكام الأبتعت - 

تدرج  حسبوالمراحل التي تمر علیها ب، یة هللأا في ذلك تدرج ا،موضح باعتباره الشریعة العامةالمدني 

السنى ،كما لم یغفل المشرع الجزائري عن تحدید الأهلیة في قانون الأسرة معتبرا 

 : شروط الأهلیةكالآتيلقیودالواردةعلىا تحدیدافرع الخلالهذاحاولمنسنشرطمنشروطإبرامعقدالزواج،وعلیهإیاها

  

  :البند الأول 

  .واج ز السن القانوني لل

الجزائري  رعالمش أخذسلامي لم یالفقه الإ على خلاف - 

حدد مكانیةالزواج،حیثلإساسكأطبیعةللبلوغالماراتبالأ

، فمن ةمتاعبرتمامالبلوغالشخص،والقدرةعلىالزواجوتحملبتیعاهمعینةمنخلالسن

العمل و الحریة على البلوغ و  حقیقیجبأنتوافرشروطالتهلیةتستلزمالأوهذه، لكلالزوجینالعاقدینلأهلیةکمالاالشروط

ولایة ، فإن د على من له على نفس القصبیا، توقف العأو كان معتوها  نكم لیةهالأ ص، فلو أحدهما ناق

مفسوخا  ر العقدصاه نفسبزواجه  ىولتو ، لأهلیة لاقدا فن ین أحد المتعاقدكاا ، وإن فذأجازه صار العقد نا

، همالاوإنما صرحت بلوغ کللفتى أو الفتاة  ن الزواجسدد لمتحبذلك أن الشریعة الإسلامیة  نجد، 1.باطلا 

ل عد، ففي قانون الأسرة المث نامعینة لكل من الذكور والإضسنا على عكس القانون الذي یفر 

لیة الرجل هحیث تكتمل أ، ین سالرواح للجن نتوحید على إثرها سو تم  07عدلت المادة ) 2005(يالصادرف

و ضرورة متى تأكدت أ لمصلحةبالزواج قبل ذلك خص أن یر سنة ،و للقاضي  19 والمرأة في الزواج بتمام

ا في تحدید سن الرواج سببالبیئیة والطبیعیة التي تكون هذا ما یتنافى والعوامل ،  2على الزواج  نیفقدرة الطر 

 3. منطقة على حساب الأخرىفي كلالسائدة  ده العادات والتقالیفرضالمبكر، وما ت

 

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، قسم قانون الأسرة  أهلیة الزواج بین الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائريبیسي عبیر ،  –1

  . 11، دون بلد النشر ، ص  2018 – 2017، جامعة الشهید حمه لخضر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

دراسة استطلاعیة لعینة من ( جلال نسیمة ، عوامل انتشار ظاهرة الزواج العرفي في المنطقة الجنوبیة للمجتمع الجزائري  –2

  . 546، تمنراست ، ص  2019، المركز الجامعي لتامنغست ،  03، العدد  11، المجلد ) زوجین عرفیا المت

  . 141محروق  ، واقع الزواج العرفي في الجزائر و مفاسده و إجراءات الحد منه ، المرجع السابق ، ص  – 3
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العادات و الشائعة في  ن بینوهو م، الزواج العرفى في منطقة الجنوب  فمثلا في الجزائر ینتشر -

ة وقراءة الفاتحة عماجفي زواجهم على ال، خصوصا لدى قبائل الطوارق ، حیث یقتصرون است ر نمنطقة تم

عرف المنطقة رجع إلى أن یرام عقود زواجهم، وهذا ثق لإبلى ضابط الحالة المدنیة و المو إ جوءدون الل فقط

طبیعیا سن نات والبنین دون السن القانونیة، كما أن البیئة اسهمت في ذلك حیث تبلغ الفتاة بویح الز رى تج

 .الأسرة ة قانون ضالسن الذي فر  من قیدفتزوج بالفاتحة شهریا ، الزواج في فترة مبكرة 

 

  : البند الثاني

  .الترشید الذي یمنح للقصر

اج من طرف من أجل توتیة عقد زواجه ترحما بالزو في الزواج دون السن القانونیة أن یحضر  اغبعلى كل ر 

   : الإجراءات التالیة عابرئیس المحكمة وذلك بات

  

  :  تقدیم طلب مكتوب -أ 

ضرورة التي قتلته ید والشمل على عنوان الطالب وأسباب التر قاصر تشتو الأولي من الیكون الطلب مكتوبا 

  . ج واز الحصول على الترخیص بال من تاریخ أشهر 3لا یزید على ، ة جو لز وتاریخ الدخول  با

  

  : تقدیم شهادة طبیة - ب 

  .حیة ومؤكدة بصورة شمسیة للقاصر یة والقدرة البدنیة والصقلالسلامة الع حلفیثبتمن طبیب م 

  

  :القاصر شخصیا و ولیه  حضور–ج 

موافقته على ه ومدى بذاتر صرئیس المحكمة بغرض التحقق من القا أمامولیه شخصیا و  حضورالقاصر

  1.اح زو ال

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 141، المرجع السابق ، ص  الحد منهواقع الزواج العرفي في الجزائر و مفاسده و إجراءات محروق كریمة  ،  –1
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  : يقاضام الأمحضور كل من الزوجین  -د 

بعدها یقوم رئیس ،  على الزواج و ماشابه لعقلیةاللتحقق من قدرتها  ضي  حضور كل من الزوجین أمام القا

 -  ،  هانفسوكیل الجمهوریة لدى المحكمة  أير  طلاعواست بوالتحقیق في الاسبا طلبال ةالمحكمة بدراس

القانوني لم  الشيءةللحصول على رخصة تسمح بالزواج دون عبوالإجراءات المت الزواجسن وعلیه فإن تحدید 

د یجالزواج، ولا  هأ ابنته دون سنة لأن یتزوج ابنجالحانظر المواطن الذي تعوزه الضرورة و  ا فيتعد قیود

 1. العرفي یاء من مخرج إلى الزواجالأول

 

 

                                                           
  . 141، المرجع السابق ، ص  محروق  ، واقع الزواج العرفي في الجزائر و مفاسده و إجراءات الحد منهكریمة –1



 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 
 

 

القضاء في  دور

 إثبات الزواج العرفي

 

 

 

 

 

 



 :الفصل الثاني 
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  تمهید 

  الزواج العرفي ظاهرة إجتماعیة عرفت تزاید ملحوظ في الجزائر والدول العربیة رغم صراحة 

  النصوص القانونیة بضرورة توثیق عقود الزواج ، ما جعل المشرعون سواء في الجزائر أو 

  یبحثون على حلول قانونیة لتوثیقه ، ومعهم القضاء الذي یجدنفسه أمام واقع الدول العربیة 

  یفرضه علیه الإعتراف بالزواج العرفي ، لا سیما إذا ترتب عنه أطفل فصونا للنسب ، لابد من

  تثبیت الزواج العرفي أمام القضاء ، وقد یتم التصریح بعقود الزواج العرفیة أمام الموثق  

  لزواج عند إنعدامالنزاع ، وهو یخفف العبء الواقع على كاهل المحاكم و لفیف وإقرار با(

  یسهل الإجراءات على المواطنین خاصة ، وان الموثق له الصفة الرسمیة لتحریر العقود ، 

  وأنها من صمیم صلاحیاته وإختصاصه ، وقد كان قانون الحالة المدنیة واضحا في مسألة 

  صراحة على أنه یتم بسعي من وكیل الجمهوریة ، ویصدر فیهتسجیل عقد الزواج ، إذ نص 

  1.أمر بسیط من رئیس المحكمة خاصة وأنه لیس محلا للنزاع  

  

 

 

 

                                                           
العاشر ،  10، المجلد 01، العدد مجلة التراث، ) الإعتراف القضائي بالزواج العرفي بین النص والممارسة(كریمة محروق، –1

  .58،59قسنطینة ، ص
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  :الأولالمبحث

  .العرفيإجراءات إثبات الزواج 

وضع المشرع الجزائري مجموعة من الضوابط التي تكون كفیلة  بحمایة الأسرة على العموم والمرآة  -       

خاصة من خلال تجریم اللجوء إلى الزواج العرفي ، یعد زواجا مستوفیا  لكل شروط انعقاده وصحته ، إلا أنه 

یة و موثق أو في المحكمة لإثباته ، حیث أن لم یتم توثیقه أمام الجهات الرسمیة  المكلفة كضابط الحالة المدن

، والأمر الذي حدث جدلا ، ولا سیما  1القضاء تعج بالكثیر من قضایا یكون موضوعها إثبات الزواج العرفي 

الزوج الذي یرید الزواج مرة أخرى لا بد له  05/02بموجب الأمر  84/11بعد تعدیل قانون الأسرة الجزائري 

ولى ، الذي جعل الكثیر من الأزواج یلجئون إلى الزواج العرفي ، لم یسن المشرع من رخصة من الزوجة الأ

الجزائري عقوبات ردعیة للحد من هذه الظاهرة ظاهرة الزواج العرفي التي انتشرت بكثرة في المجتمع الجزائري 

وتسجیل عقود الزواج ، نظم كل من قانون الحالة المدنیة وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة إجراءات إثبات 

 . 2العرفیة ، یعد ظاهرة إجتماعیة ویطرح فیها إشكالات قانونیة وعملیة بخصوص مسألة إثباته

  :الأولالمطلب 

  .العرفي وسائل إثبات الزواج 

المشكلة التي تواجه الزوجین وتقابلهم هي عملیة الإثبات ، فهذا الأخیر حجر للزاویة لیكون  -          

نتناول في هذا المطلب ثلاثة فروع نسمي ، فیكون على ثلاثة وسائل  3إلى زواج رسمي من زواج عرفي 

  .4الشهادة والفرع الثالث الذي هو البینة ، الفرع الأول بعنوان الإقرار والفرع الثاني یكون 

  

                                                           
  . 38، ص مرجع سابق عبدلي أمینة ودواعر عفاف ،  - 1
دور القضاء في إثبات الزواج العرفي في القانون  الجزائري، مجلة الباحث الأكادیمي في العلوم عفاف لامیة العیاشي ، -2

آفلو الأغواط ، –، تلمسان  2019، سبتمبر 03أبو بكر بلقاید ، العدد المركز الجامعي ، جامعة –القانونیة و السیاسیة 

  . 161ص 
ملال أحلام وهادي أمینة ، إثبات وتسجیل الزواج العرفي ، مذكرة مكملة لنیل شهادة ماستر ، جامعة بلحاج بوشعیب ، - 3

  .33، ص  الجزائر –،عین تموشنت 2022-2021كلیة الحقوق ، قسم الحقوق ، تخصص قانون خاص  ، 
  فرحات هاجر، الزواج العرفي في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة ، مذكرة مكملة لنیل شهادة ماستر أكادیمي ،  -4

 2022-2021جامعة محمد بوضیاف ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، تخصص قانون الأسرة  ، 

  . 24 - 22،المسیلة  ،ص 
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.رالإقرا: الفرع الأول   

مع الطرف الآخر ، سواء قصد بما یسمى الإعترافبالحق ، أي إعتراف شخص بحق علیه للآخر لتسویته  - 

لتزم یوكمن یرتكب عملا غیر مشروع ،  ترتیب هذا الحق في ذمته أو لم یقصد ، كالمشتري یلتزم بدفع الثمن

  .1بالتعویض ، فهو عبارة عن إثبات الشيء ، كما أنه إقرار بالذنب على النفس قلیل ویندر حدوثه 

  

  .تعریف الإقرار: أولا 

، فحسب نص المادة  2هو واقعة مادیة تنطوي على تصرف قانوني مفادها إعتراف شخص بحق علیه لآخر 

الإقرار هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى بها علیه ، وذلك {{: من القانون المدني 341

  3. أثناء سیر الدعوى المتعلقة بها الواقعة 

  

.شروط الإقرار :  ثانیا  

:قرار شروطا عدیدة التي سنتناولها كالتالي للإ -  

 

.الشرط الواجب توافره في المقر: أ  

، إذ لا یجوز إقرار المجنون أو المعتوه أو الصبي الغیر الممیز ، فیجوز للصبي أن یكون عاقلا بالغا  -   

.لنفاذهالممیز الإقرار إلا أنه یبقى غیر نافذ ، فالبلوغ لیس شرطا لصحة الإقرار إنما شرط   

4 

 

 

                                                           
  . 24 - 22، ص مرجع سابقفرحات هاجر،-1
  .33ملال أحلام وهادي أمینة ، المرجع السابق ، ص-2
3

الجریدة ، یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20، مؤرخ في 58-75أمر رقم -

  .ومتمّم ، معدّل1975سبتمبر سنة  30الموافق  1395رمضان عام  24صادر في  78عدد  زائریةجسمیة للجمهوریةالر ال
  . 47مرجع سابق ، ص  عبدلي أمینة ودواعر عفاف ،-4
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  .الشروط الواجب توافرها في المقر له : ب 

یشترط في المقر له أن یكون معلوما ومحددا تحدیدا كافیا ، كأن تكون الزوجة حلا للزوج في حال كان هو - 

  .المقر ، وان یكون الزوج حلا للمرأة إذا كانت هي المقرة

   .العكس صحیحأن تصدق المرأة الرجل في إقراره وحالة كونه هو المقر و - 

  .أن تكون المرأة حلا للرجل إذا كان هو المقر ، وإذا كان الرجل حلال للمرأة إذا كانت هي المقرة-     

  

  . في صیغة الإقرار شرط واجب توافره -ج     

  .أي شرط  أن تكون صیغة الإقرار منجزة غیر معلقة على- 01

  1.أن تكون الصیغة مثبتة للحق المقر به وأن تكون صادرة أمام القضاء - 02

الإقرار هو إعتراف الخصم أمام القضاء : " من القانون المدني الجزائري على أنه  341كما تنص المادة 

  "بواقعة قانونیة مدعى بها علیه وذلك أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بها الواقعة 

  2.خلال هذه المادة نستنتج أن الإقرار هو إعتراف الخصم بالواقعة أمام القاضي من  -

  

  .أنواع الإقرار : ثالثا 

  :للإقرار نوعین وهما 

  

  . الإقرار القضائي : أ 

هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة مدعى بها علیه ومثال ذلك إقرار الزوج أمام القاضي بأن فلانة 

  3.زوجته 

                                                           
  . 47عبدلي أمینة ودواعر عفاف ، مرجع سابق ، ص  -1
  .سالف الذكر، 58-75أمر رقم - 2
  . 47عبدلي أمینة ودواعر عفاف ، مرجع سابق ، ص  -3
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  .الإقرار غیر القضائي : ب 

هي زوجته ولكن هذا ) ع(بأن المرأة ) س( الذي یتم خارج مجلس القضاء كأن یقر الرجلالإقرار وهو ذلك -    

ووفقا  الإقراریكون خارج مجلس القضاء وفي هذهالحالة ترجع السلطة التقدیریة للقاضي في قبول هذا  الإقرار

ا بالزواج بناء الإقراریتم اللجوء إلى هذا النوع من الإقرار لدى الموثق والذي یحرر عقد لملابسات الدعوى ،و 

  1على طلب كل من الزوجین 

  

  .ة والمشرع الجزائري من الإقرار موقف الشریعة الإسلامی:ج 

فین الشریعة الإسلامیة اعتبرت الإقرار وسیلة كافیة لإثبات واقعة الزواج العرفي فإذا رفض أحد الطر  - 

فالیمین على من أنكر "الإقراریتم الاتجاه إلى البینة وإذا تم العجز بالبینة في الإثبات وسنقوم بإجراء الیمین 

الإقرار " من القانون المدني على أن  342أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة ، "دعىإ والبینة على من

إذن الإقرار حجة قاطعة على المقر أي أن یعترف الخصم أمام القاضي ویؤخذ   "حجة قاطعة على المقر

  .2إقراره واعترافه وإقراره ینصرف آثاره إلىالخلف الخاص والعام

 16/01/2014نشیر إلى الإجتهاد القضائي لغرفة شؤون الأسرة والمواریث بالمحكمة العلیا الصادر بتاریخ - 

على اعتبار الإقرار القضائي من وسائل الإثبات وحجة قاطعة على  قد استقر 0881943، في الملف رقم 

  3.المقر 

  

  

  

  

  

                                                           
  . 47عبدلي أمینة ودواعر عفاف ، مرجع سابق ، ص  - 1
  .24السابق ، ص فرحات هاجر ، مرجع  -2
  . 48عبدلي أمینة ودواعر عفاف ، مرجع سابق ، ص  -3
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  .البینة : الثاني الفرع

قد یحصل في كثیر من الأحیان وأثناء سیر الدعوى القضائیة لعجز الطرف المدعي عنإثبات واقعة الزواج - 

  .ومن بین هذه الطرق نجد البینة العرفي، فلا یكون أمامه إلا الحصول على طرق أخرى للتوصل في إقناعه،

  

  .تعریف البینة :  أولا 

شهادة الشهود دون غیرها من الأدلة ، وقد كانت الشهادة فیالماضي هي الدلیل الغالب ، وكانت الأدلة 

  . إلى الشهادة دون غیرها" البینة"الأخرى من الندرة إلى حد أنها لا تذكر إلى جانب الشهادة ، فانصرف لفظ 

  

  .أنواع البینة :  ثانیا 

  :للبینة ثلاثة أنواع

  

:                                                                                                                 الشهادة المباشرة  -أ

معین وقع تحت تلك التي یدلي بها الشاهد بناء على مارآه أو سمع بواقعة ما بنفسه كمن یشهد إبرام عقد 

  بصره وسمعه أو شهد واقعة أمامه دون الحاجة إلى إخباره بها من طرف شخص آخر

  

                                                                                                    :الشهادة السماعیة: ب

ما سمعهمن غیره، وتسمى في الفقه الإسلامي بالشهادة تسمى بالشهادة من الدرجة الثانیة ویشهد فیها الشاهد ب

  1له شاهد رآها بعینه وسمعها بأذنهعن الشهادة، هنا یشهد أنه سمع بواقعة یرویها

  

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، الزواج العرفي وآثاره القانونیة في التشریع الجزائري مشتاوي فضیلة و عرفوني فریدة ، –1

،  2015-2014قانون الأسرة ، جامعة آكلي محند أولحاج ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم القانون الخاص ، تخصص 

  .39 – 38البویرة ،ص 
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كأن یشهد شخص أمام القاضي أنه سمع شخصا آخر یروي له أن فلان تزوج بفلانة ، فهي جائزة ،وفي الفقه 

  .الإسلامي لا تجوز إلا بالإنابة 

  

:                                                                                   لشهادة بالتسامع ا: ج 

  .أي الإدلاء بما هو شائع بین الناس دون تحدیدهم

وهنا تختلف عنالشهادة السماعیة التي یتم فیها تحدید الشخص الذي اعتمد على روایته في الإدلاء 

ونظرا لعدم إسنادها إلى أشخاص محددین بذواتهم فإن القاضي یأخذ على بالواقعةمحل الإثبات، 

  .سبیلالاستئناس أو لاستخلاص قرینة قضائیة في الدعوى

  

  . شروط البینة : ثالثا 

  :على القاضي التأكد من صحة الشهادة قبل الإستماع إلى الشاهد ، توفر مجموعة من الشروط وهیا كالتالي 

  :هدالشروط الخاصة بالشا:أ 

  

 : كمال العقل في عقد الزواج -01

أي أنه فئة المجانین والصبیان تفقد الدرایة بالأمور وخطورتها ، فإنه لا تصح شهادتهم في إثبات واقعة 

  .الزواج العرفي 

  

 :البلوغ  -02

إذ لا یصح إشهاد الصبیان ولو كانوا ممیزین لأنهم لا یصدق لهم القول ولعدمأهلیتهم للولایة على أنفسهم، 

  . تكون لهم أهلیة الولایة على غیرهمفلا 

1

                                                           
  . 41 - 38، مرجع سابق ، ص   مشتاوي فضیلة و عرفوني فریدة-1
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 : الإسلام -03

زواج المسلم بالمسلمة لا یصح إلا بشهادة شهود مسلمین ، لا یجوز شهادة غیر المسلمین ، إشتراط الفقهاء 

  .المسلمین الإسلام في الشهود 

  

  :التمتع بالحواس الخمسة  – 04

إذ أنه لا یشهد من یكون أعمى على واقعة تستوجب الرؤیة ، أو أصم في واقعة تستوجب السمع ، إلا أنه 

  .هناك إستثناء یمكن أن یشهد ضریر البصر بالسمع ، ویمكن إشهاد الأصم بالرؤیة 

  

  : شروط خاصة بالشهادة والمشهود : ب 

  

 :للدعوى أن تكون الشهادة موافقة  -01

فیجب أن تنصب الشهادة على واقعة الزواج العرفي دون غیرها،فیشهد الشاهد مثلا على وجود أولاد 

  . بین فلان وفلانة لأن ذلك لیس قرینة عل حصول زواجشرعي مكتمل الأركان

  

 :نصاب الشهادة  -02
هذا ما أقرته رجل وإمرأتین ، للهعزوجل نصاب الشهادة الذین یحضرون عقد الزواج برجلین أولقد حدد ا

  15/12/19861المحكمة العلیا أخذا بأحكام الشریعة الإسلامیة في اجتهاد قضائیلها بتاریخ 

مِنَ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنّْ لَمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِفَرَجُلٌ وَامْرأََتاَنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ {{ عز وجللقوله ، 

  . 2}} ...الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاُهَمَا الأُخْرَى 

  

  :علنیة المشهود به -03

  3.شترط أن یكون المشهود به معلوما للشاهد فلا یمكن للشاهد أن یشهد بشيء حتى یحصل لهبه علمی

  

  

                                                           
  . 41 - 38مشتاوي فضیلة و عرفوني فریدة ، مرجع سابق ، ص  - 1
  .، من المصحف الشریف  48، من السطر السادس إلى السطر التاسع ، الصفحة  280سورة البقرة ، الآیة – 2
  . 42مشتاوي فضیلة وعرفوني فریدة ، المرجع السابق ، ص  -  3

280 
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  .الیمین : الفرع الثالث 

العرفي هو الیمین سنتناوله في الفرع الأول تعریفه وفي الفرع الثاني أنواعه والفرع طریقة من طرق إثبات الزواج 

  1.الثالث حجیته 

  .تعریف الیمین : أولا 

  

  :التعریف الإصطلاحي : أ 

قسم أو حلف باالله وبأسمائه ، أي یلتزم بأدائها المدعى علیه متى طلبها المدعي لإثبات الحق الذي في      

  .ذمته ، یتخذ فیه الحالف باالله شاهدا على صدق مایقول 

  

  : التعریف الفقهي : ب 

ده وأقرت المرأة عند الفقهاء وأهل الدین توجه في الزواج ، فإن ادعى شخصان واقعة زواج فادعى الزوج بوجو 

البینة على من ادعى والیمین على من أنكر " دأ القائل وكان صادقین حسب المقولة أو المبقضى وصح الزواج 

"  

  :التعریف القانوني : ج 

القضاء لا یأخذ بالیمین كدلیل لإثبات الزواج العرفي لعدم كفایته ، فهو مبني على صحة ما شهد به أو سمع في 

  .، وهو مایثبت بالشهود الذین یؤكدون توافرها ، فالیمین طبیعة قانونیة ویجب احترامها أي واقعة قانونیة 

  

  : ثانیا 

  .أنواع الیمین 

:     من القانون المدني على مایلي  349للیمین نوعان هناك القضائي وهناك الغیر القضائي ، فتنص المادة 

  2.}} المتممة أن یردها على خصمه لا یجوز للخصم الذي وجه إلیه القاضي الیمین {{ 

وعلیه فالخصم الذي وجهت له الیمین له خیارین إما أن یؤدي الیمین وإما أن یمتنع عن أدائه ، لا یجوز له ردها 

  3.، وبذلك یكون القانون قد أخذ برأي الحنفیة أن القاضي یمنع رد الیمین على القاضي 

                                                           
، أطروحة دكتوراه ، جامعة العربي بن المهیدي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، ، الزواج العرفي وطرق إثباته ریمة هیبر  - 1

  . 121،  120ص  دون بلد النشر ، ، 2011/2012قانون شؤون الاسرة ،  . الحقوق ، ت . ق
  .، سالف الذكر  58-75الأمر رقم  – 2
  . 121،  120ریمة هیبر ، المرجع السابق ، ص  – 3
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                                                                       :                     الیمین الحاسمة -01

یجوز لكل من الخصمین أن {{ : الفقرة الأولى من القانون المدني التي تنص على أنه  343وحسب المادة 

تعسفا یوجه الیمین الحاسمة إلى الخصم الآخر على أنه یجوز للقاضي منع توجیه هذه الیمین إذا كان الخصم م

، من نص المادة نتوصل إلى أن الیمین الحاسمة هي من یوجهها الخصم إلى خصمه لیحد النزاع  1}} فیس ذلك 

من أجل صحة الادعاء ، ومن هنا یكون حكم القاضي موقوف على تأدیة نفس الیمین أو نكولها ، وتعبر 

  . "الیمین الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي " محكمة النقض عن ذلك بقولها 

  

 :الیمین المتممة  -02

  تكون من توجیه القاضي من تلقاء نفسه إلى أحد الخصمین لیكمل بها اقتناعه عند تقدیره عدم كفایة الأدلة 

من الخصم ، للقاضي سلطة وحریة توجیه الیمین في حال كان هناك دلیل ناقص بغیة تكملته ، سلطة القاضي 

یمكن توجیهها في أي مرحلة تكون علیها الدعوى و لأول  وحده في اختیار الخصم الذي یوجه تلك الیمین ،

للقاضي أن {{ : الفقرة الأولى من القانون المدني على أنه  348، حسب المادة 2مرة أمام محكمة الإستئناف

  3}}یوجه الیمین تلقائیا إلى أي من الخصمین لیبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في ما یحكم به

  :ثالثا 

  .لیمین حجیة ا 

موقف القضاء حیال الیمین هو عدم اعتباره وسیلة كافیة في حد ذاتها لإثبات واقعة الزواج العرفي وفقا للشریعة 

حیث أنه إذا نكل من وجهت ، مكرر من قانون الاسرة  09و 09الإسلامیة مع بیان توفیر أركان وشروط المادة 

على من نكل عن الیمین ، وقد أخذت المحكمة العلیا إلیه الیمین خسر دعواه ، وهو حجة یحكم بها القاضي 

: " بأنه  2008فیفري  13بالیمین المتممة كوسیلة لإثبات الزواج العرفي ، حیث جاء في قرارها الصادر بتاریخ 

  4"  شهادة الشهود والیمین المتممة یجوز إثبات الزواج العرفي ب

  

                                                           
  .، سالف الذكر  58- 75الأمر رقم  –1
د ، جامعة الإخوة منتوري ، .م . بودلیوسلیم ، محاضرات موجزة في طرق الإثبات ، موجهة لطلبة السنة ثالثة لیسانس ل  –2

  43،  40، قسنطینة ،ص   2020/2021،  كلیة الحقوق ، قسم القانون الخاص
  .، سالف الذكر  58-75الأمر رقم  –3
  . 121،  120ریمة هیبر ، المرجع السابق ، ص  –4
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یثبت الزواج العرفي  ": بأنه  1998سبتمبر  22كما جاء أیضا في المحكمة العلیا في قرار لها صادر بتاریخ 

لا نكاح : وهذا طبقا لقول الخلیل في باب أحكام الشهادة  "بعد موت أحد الأزواج بشهادة الشهود ویمین متممة 

  1. بعد الموت 

  

  :المطلب الثاني 

  .تسجیل الزواج العرفي 

  

یثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنیة، وفي حالة {{ : الجزائري  كن قانون الأسرة  22المادة  حسب

فأن التسجیل ، 2}}  عدم تسجیله یثبت بحكم إذا توافرت أركانه وفقاً لهذا القانون ویتم تسجیله بالحالة المدنیة

، 3بمعناه القانوني والتنظیمي لا یتم إلا قبل الدخول لإعطاء العقد صفة رسمیة وشكلیة أمام الموثق أو البلدیة 

تم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع ی{{ من قانون الأسرة الجزائري  18حسب المادة 

  }} من هذا القانون 9مراعاة ما ورد في المادة 

  

  :الفرع الأول 

  .تسجیل الزواج العرفي غیر المتنازع فیه

  

ینعقد الزواج بتبادل {{ : مكرر من قانون الأسرة الجزائري اللذان ینصان على مایلي  09و  09وفقا للمادتین 

  4:یجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتیة {{ مكرر09والمادة .  }}رضا الزوجین 

  

  

                                                           
  . 121،  120ریمة هیبر ، المرجع السابق ، ص  – 1
، یتضمن قانون الأسرة، ج ر ج 1984یونیو سنة  09الموافق  1404رمضان عام  09، مؤرخ في 11- 84رقم  القانون – 2

، مؤرخ في 02- 05، معدّل ومتمّم بالأمر رقم 1984یونیو سنة  12الموافق  1404رمضان عام  12صادر في  24ج عدد 

 27الموافق  1426محرم عام  18في  صادر 15، ج ر ج ج عدد 2005فبرایر سنة  27الموافق  1426محرم عام  18

  .2005فبرایر سنة 

بلحاج العربي ، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدید ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، – 3

  .353، جدة ، ص 2012
  .،سالف الذكر 11-84أمر رقم  -  4
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.                                                                                            أهلیة الزواج -  

  .الصداق –

  .الولي –

  .شاهدان –

، الزواج العرفي هو زواج ینقصه عنصر الإثبات المدني والتسجیل ، 1}} إنعدام الموانع الشرعیة للزواج –

  2إثبات الزواج باتباع إجراءات التسجیل المخصصة للزواج العرفيیستوجب هذا العنصر 

، إذا لم یكن موضوع نزاع أو خلاف بین الطرفین أو من له مصلحة في ذلك فیسجل الزواج العرفي باتباع 

جملة من الإجراءات تبدأ بتقدیم الطلب یتضمن إثبات الزواج العرفي وتنتهي بصدور أمر یقتضي بالتثبیت مع 

  3.التسجیل تختلف باختلاف مكان ابرام العقد سواءا داخل أو خارج الوطن الأمر ب

أن یتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف {{ من قانون الأسرة سالفة الذكر على  18كما نصت المادة -

  .}}مكرر من هذا القانون 09و 09مؤهل قانونا مع مراعاة نص المادتین 

  

  :أولا 

  .عدم وجود نزاع داخل التراب الوطني تسجیل الزواج العرفي في حالة إجراءات 

  

  :بالنسبة لزواج القصر -أ

  

تكتمل {{ من قانون الأسرة والتي تنص على  7أهلیة الزواج حسب المشرع الجزائري الذي حددها في المادة 

ذلك لمصلحة أو ضرورة ، سنة ، وللقاضي أن یرخص للزواج قبل  19أهلیة الرجل والمرأة في الزواج بتمام 

  4.}}متى تأكدت قدرة الطرفین على الزواج 

لا یمكن إبرام عقد الزواج دون بلوغ السن القانونیة ، فالمشرع الجزائري أقر بإمكانیة وقوعه قبل ذلك بإجازته  

  5. وترخیص عقد الزواج للقاصر إن كان لمصلحة أو لضرورة

  

                                                           
  .،سالف الذكر 11-84رقم  القانون -  1
  .50ملال أحلام وهادي أمینة ، المرجع السابق ، ص -  2
  .163لامیة العیاشي ، المرجع السابق ، ص  –3
  .،سالف الذكر11-84رقم القانون  -4

  .51،50ملال أحلام وهادي أمینة ، المرجع السابق ، ص 5-
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  :بالنسبة للزواج المبرم مع الأجانب  - ب

  

ة الجزائریة حتى وإن كان منتسبا للشعب الذي لا یحمل الجنسی الأجنبي في نظر القوانین الوطنیة هو الشخص

الجزائري في عروبته ودینه الإسلامي وحتى إشتراكه في حضارته وسائر مقوماته ، لا یجوز على ضابط الحالة 

ي بدون موافقة أو رخصة مكتوبة من الوالي ، المدنیة بالبلدیة ولا على الموثق بالمحكمة أن برم عقد زواج أجنب

وعلى القاضي التأكد من توافر أركان الزواج المنصوص علیها شرعا وقانونا وأن یتأكد أیضا من أن یكون 

  .الأجنبي مسلما والزوجة إن كانت غیر مسلمة

  

  :بالنسبة لزواج موظفي الأمن وأفراد الجیش الوطني -ج

  

والجیش الوطني الشعبي بموجب مراسیم خاصة صادرة من الأمن الوطني على المنخرطین في صفوف الأمن 

والدفاع الوطني إصدار موافقة كتابیة ورخصة صادرة عن الإدارة المختصة بشأن عقد الزواج ،فإن كان الزوج 

أجنبیا علیه الحصول على تأشیرة الزواج من مصالحالإدارة أو والي ولایته وفقا للإجراءات المتعلقة بزواج 

الأجانب ، وبالنسبة للعسكري إذا أخفى صفته العسكریة في عقد الزواج دون رخصة أو موافقة سیتعرض للمتابعة 

الجزائیة بتهمة الإدلاء بتصریحات كاذبة ، إضافة إلى الإجراءات التأدیبیة التي من الممكن أن تسلطها علیه 

والرخصة زیادة على الأركان الشرعیة للعقد  الهیئة المستخدمة ، فإن عقد الزواج الذي یشترط فیه الموافقة

  1.والقانونیة یسجل بسجلات الحالة المدنیة 

  :ثانــــیا 

  .عدم وجود نزاع خارج التراب الوطني تسجیل الزواج العرفي في حالة إجراءات 

  

أن یسجل إذا لم یسجل العقد بسبب عدم التصریح به ، فإنه إما {{ من قانون الحالة المدنیة  99تنص المادة 

إذا كان القانون المحلي یقبل التصریحات المتأخرة ، أو الحصول على حكم من رئیس محكمة مدینة الجزائر ، 

  . 2}}یقضي بتسجیله في السجلات القنصلیة 

  

                                                           

  .51،50ملال أحلام وهادي أمینة ، المرجع السابق ، ص 1-
فبرایر سنة   19، المؤرخ في  20-70، یعدل ویتمم بالأمر رقم  2017ینایر سنة  10، مؤرخ في  03-17قانون رقم – 2

  .، المتعلق بقانون الحالة المدنیة 1970
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یختص رئیس محكمة مدینة الجزائر ، بإصدار حكم بتصحیح {{ من قانون الحالة المدنیة  100ونصت المادة 

المدنیة الرسمیة والمحررة في الخارج ، ضمن الأوضاع المحلیة والخاصة بالجزائریین والعقد عقود الحالة 

  1}}المصحح بهذه الكیفیة یسجل تلقائیا بطلب من النیابة العامة في السجلات القنصلیة 

  

لحالة إذا وقع زواج بین جزائریین أو جزائري وأجنبیة یقیمان في بلد أجنبي ولم یسجلا العقد في سجلات ا-

  :المدنیة بالقنصلیة الجزائریة أو في بلدیة ذلك البلد فإنه یتعین علیهما 

  

تقدیم طلب مكتوب من الزوج أو الزوجة أو الزوجین معا ، أو ممن له مصلحة إلى وكیل الجمهوریة - 01

حضرا لمحكمة الجزائر العاصمة ، فیرفق الطلب بشهادة میلاد الزوج والزوجة ومعهما شاهدین بالغین ممن 

  .مجلس العقد أو حفل الزواج 

  

در أمرا بتسجیل الزواج ، فیتعین یقوم وكیل الجمهوریة بإعداد عریضة یقدمها إلى رئیس المحكمة والذي یص- 02

على وكیل الجمهوریة بعد ذلك إرسال نسخة من ذلك الامر عن طریق السلم الإداري إلى وزارة الخارجیة ، والتي 

في سجلات الحالة المدنیة المودعة نسخة منها بالقنصلیة والمحفوظة الثانیة منهما تقوم بتسجیل عقود الزواج 

  2.بوزارة الشؤون الخارجیة

  

  :الفرع الثاني  

  .تسجیل الزواج العرفي المتنازع فیه

  

إن دعوى إثبات الزواج العرفي من دعاوى الأحوال الشخصیة التي تتعلق بالنزاعات الناشئة بین أفراد الاسرة 

الواحدة بدءا من الزوجین إلى الفصول إلى الفروع ، وهي دعوى تقریریة یطلب فیها المدعي تقریر وجود حق 
3  

  

                                                           
  .سالف الذكر،  03- 17قانون رقم –1
  13كریمة محروق ، المرجع السابق ، ص–2
الأكادیمیة  .م بین الآلیات القانونیة لتسجیله والإجراءات القضائیة لإثباته ، مزیاني نور الدین وحمیدو زكیة ، الزواج العرفي –3

  . 603ص دون بلد النشر ، ،  2020الثاني ، سنة . ع الرابع ،  .مج للبحوث القانونیة والسیاسیة ، 
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شؤون الاسرة  ، التي في دائرة إختصاصها  أو مركز قانوني دون إلزام الخصم بأداء معین أمام المحكمة قسم

  1الزواج 

{{ : من القانون المدني الجزائري على الإثبات في المحررات الرسمیة كما یلي  324، حیث نصت المادة  

العقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ، ما تم لدیه أو ما 

  .2}} تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصه 

بت وفي حالة عدم تسجیله یث..... {{ : من قانون الأسرة الجزائري على مایلي  22ونصت أیضا المادة  

  .3}}بحكم قضائي ، یجب تسجیل حكم تثبیت الزواج في الحالة المدنیة بسعي من النیابة العامة 

فإذا اختل عنصر الرسمیة في عقود الزواج في هذه الحالة لا یتم تسجیله في سجلات الحالة المدنیة وإنما  

 4یحتاج إثباته بصدور حكم قضائي لتسجیله في السجلات المعدة لذلك متى توافرت أركان الزواج وشروطه 

  ات الواجب اتباعها في رفع الدعوى ، لم یحدد كل من قانون الأسرة الجزائري وقانون الحالة المدنیة الإجراء،

  5:ولكن بالعودة إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قام بتحدیدها وهي كما یلي 

  :أولا 

  .الجهة القضائیة المختصة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة منن الفقرة الأولى منها والثانیة والثالثة والرابعة التي  32حسب المادة 

.                  المحكمة هي الجهة القضائیة ذات الإختصاص العام وتتشكل من أقسام {{ :  على مایليتنص 

  6. یمكن أیضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة 

  

  

                                                           
  . 603، ص  المرجع السابقمزیاني نور الدین وحمیدو زكیة ، – 1
  .، سالف الذكر58-75أمر رقم  -  2
  .،سالف الذكر11-84رقم  القانون -  3
  . 608مزیاني نور الدین وحمیدو زكیة ، المرجع السابق ، ص – 4
  .167عفاف لامیة العیاشي ، المرجع السابق ، ص– 5
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، الجریدة الرسمیة  2008- 02- 25، المؤرخ في  09-08قانون رقم –6

  .2008-04- 23، الصادرة بتاریخ  21ریة ، عدد للجمهوریة الجزائ
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تفصل المحكمة في جمیع القضایا ، لاسیما المدنیة والتجاریة والبحریة والإجتماعیة والعقاریة وقضایا 

.                                                                              ها إقلیمیا شؤون الأسرة ، والتي تختص ب

  1. }}.... تتم جدولة القضایا أمام الأقسام حسب طبیعة النزاع

فإن الإختصاص الإقلیمي في مثل هذه الدعاوى والفصل فیها یؤول إلى المحكمة التي یقع في دائرة  

ى علیه ، فإن كان غیر ذلك أي لا یوجد موطن معروف یعود الإختصاص للجهة إختصاصها موطن المدع

  2. القضائیة التي یقع في دائرتها محل إقامته 

یؤولالإختصاص الإقلیمي {{ من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على  37، حسب نص المادة 

عى علیه ، وإن لم یكن له موطن معروف ، للجهة القضائیة التي یقع في دائرة إختصاصها موطن المد

فیعود الإختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها آخر موطن له ، وفي حالة إختیار موطن ، یؤول 

الإختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار، ما لم ینص القانون على خلاف 

  3}} ذلك 

  

  :ثانیا 

  .الإجراءات المتبعة

  

تبدأ إجراءات رفع دعوى إثبات الزواج العرفي بتقدیم طلب على شكل عریضة مكتوبة ومؤرخة وموقعة من 

  .4قبل المدعي أو محامیه 

  

  

  

                                                           
  .سالف الذكر ،  09- 08قانون رقم – 1
  .167عفاف لامیة العیاشي ، المرجع السابق ، ص - 2
  .، سالف الذكر  09-08قانون رقم  - 3
  .168لامیة عفاف العیاشي ، المرجع السابق ، ص – 4
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ترفع الدعوى أمام {{ : من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على مایلي 14حسب نص المادة  

بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكیله أو محامیه ،  المحكمة بعریضة مكتوبة ، موقعة ومؤرخة ، تودع

  .1}}بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف 

ومودعة لدى كاتب ضبط قسم الأحوال الشخصیة وللقاضي إثارتها من تلقاء نفسه ، كما أنه لابد من توفر  

  2قبولة خلاف ذلك الصفة والمصلحة والأهلیة تعتبر أركان جوهریة في كل دعوى قضائیة إلا أصبحت غیر م

  

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في فقرتها الأولى والثانیة والثالثة التي تنص على ما  13طبقا للمادة 

  :یلي 

.                                         لا یجوز لأي شخص ، التقاضي مالم تكن له صفة ، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون {{ 

  .یثیر القاضي تلقائیا إنعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیه 

  .  3}} كما یثیر تلقائیا إنعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون 

  :من البیانات الضروریة التي لابد أن تتضمنها عریضة افتتاح الدعوى كالتالي 

.                                                                               تحدید موضوع الطلب القضائي–.تعیین الخصوم بدقة –.تحدید الجهة القضائیة المختصة إقلیمیا - 

                 .                                                           الوسائل التي تؤسس علیها الدعوى–

  .     الإشارة إلى الوثائق والسندات–

یتلقى القاضي المكلف بقسم شؤون الأسرة ملف الدعوى ، فیقوم بدراسته ویشرع في التحقیق في مدى صحة  

الوقائع التي یزعم بها المدعین ، حیث یقوم بإجراء تحقیق ، والذي یعتبر وجوبي في قضیة إثبات زواج عرفي 

  4وذلك بسماع كل من المدعى والمدعى علیه في محاضر یوقع علیها كل من الطرفین والقاضي متنازع فیه ،

  

  

                                                           
  .، سالف الذكر  09-08قانون رقم  -1
  .168العیاشي ، المرجع السابق ، ص لامیة عفاف  -2
  .، سالف الذكر  09-08قانون رقم  -3
  .168لامیة عفاف العیاشي ، المرجع السابق ، ص  -4
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وأمین الضبط ، ثم یقوم بعد ذلك بسماع الشهود المقدمین من طرف المدعى في محضر واحد بعد التأكد من 

در حكم التحقیق یصة ، فبعد الإنتهاء من هویتهم ودرجة قرابتهم من أطراف الدعوى لأداء الیمین القانونی

  رفض هذا الطلب إذا لم یجد ما یبرره شرعا وقانونا ، أو یصدر فیه قبول الطلب ویأمر بتسجیل عقد الزواج 

بأثر رجعي حسب التاریخ والمكان المنعقد فیهما ، فیرسل وكیل الجمهوریة منطوق هذا الحكم مرفقا بنسخة 

فیها عقد الزواج ویطلب منه تدوین منطوق هذا الحكم وتقییده منه إلى ضابط الحالة المدنیة بالبلدیة التي أبرم 

نسخة من في السجل المخصص لتسجیل وتدوین عقود الزواج ، حیث أن الزوج صاحب المصلحة أن یأخذ 

لزواج یس المحكمة عن طریق وكیل الجمهوریة ویطلب إستصدار أمر بتسجیل عقد امن الحكم یرسلها إلى رئ

  1.ة في سجلات الحالة المدنی
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  : ثانيالالمبحث

  . الزواج العرفي  آثار

  

إن عقد الزواج العرفي تترتب عنه آثار قانونیة تتعدى الزوجین لتمس الأبناء الناتجین عنه ، فینتج على ذلك 

حقوق وواجبات للوالدین نحو الأبناء التي تتمثل في حق الولد في النسب الذي یأخذه من أبیه ، فبالتالي 

ائق التي هي أن یكون عرضة للإنكار یتعرض في هذا النوع من الزواج أي الزواج العرفي مجموعة من العو 

أكثر  ،  اقترب من أن یكون الزواج العرفي كارثة أخلاقیة وتشریعیة وإجتماعیة بما یثمر عنه آثار على 

الزوجة كونها ضحیة أولى وعلى المجتمع ضحیة ثانیة أیضا ، فالسابق كانت تسمع و تتفشى بین أوساط 

و الفنانات ، ثم تطورت لأن أصبحت بین طلاب وطالبات إجتماعیة خاصة كرجال الأعمال والفنانین 

  .  الجامعة 

  

  :المطلب الأول 

  .إنعكاسات الزواج العرفي غیر الموثق على الأسرة 

  

ثار الشرعیة للزواج سواءا للزوج او لآمیع شروطه ، یترتبعلیه كل اجالزواج العرفي  زواج صحیح متى استوفى 

الزواج  ، حیث أنحصل شبه اجماع لدى الفقهاء المعاصرین تفدعدتسباب و لكن الأء ، الزوجة او الأبنا

یكونزواجا مكروها كراهة قدالشرعیة و الغیر موثق لدى الجهات المكلفة بذلك  هركانه و شروطلأالعرفیالمستكمل

   :تیةلآدلة الأعلل الفقهاء حكمهم هذابالحجج و ا، قانونیة واجتماعیة 

  

  1لشرعیة والقانونیةانكار و یؤدي الى ضیاع حقوق الزوجة ان الزواج العرفي عرضة لإ- 01

  

  

                                                           
، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر ، جامعة محمد خیذر ،  إشكالیات الزواج العرفيبن إبراهیم نور الدین ،– 1

ص بسكرة ، ،  2014/2015،  - بسكرة  –قانون الأحوال الشخصیة ،  . الحقوق ، ت . كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، ق

32 .  
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 واجبةفیما لیس بمعصیةو یحقق مصلحةالعبادالولي و طاعتهال رلأممخالف - 02

 تحریمالزواج العرفي إلىكما صدر عن الفقهاء المعاصرین فتوى بتحریمه و منعه بل و منهم من دعا  - 03

.1 

  

  :الفرع الأول 

  . ضیاع حقوق المرأة 

  

المتزوجة بوثیقة رسمیة ، فبالتالي المتزوجة  المرأةزواج المرأة زواجا عرفیا یشعرها بأنها أقل شأن و قیمة مقابل 

، و إضافة  خصوصا عند طلبها توثیق زواجها زواجا عرفیا مهانة وعدم قوامة الرجل علیها تستصغر أمام زوجها

المتزوجة عرفا برفض الزوج الإنجاب منها مخافة سماع إلى ذلك تشعر بالتهمیش ، فكثیرا ما تتعرض هذه المرأة 

سلبا على نفسیة المرأة ، و تقودها إلى سلوكات سیئة تضر بنفسها  تتأثرالأولى فیضیع حقها في الأمومة ، فإنها 

  .وبالمجتمع 

الة تنصل الزوج من مسؤولیاته و إنكار صلته بها و في حو القانونیة أما بالنسبة لحقوقها الشرعیة   -

نسب الأبناء له ، فهنا تجد المرأة  نفسها لوحدها في محاربة و مجابهة المجتمع  ، فالزواج العرفي بطبعه لا 

طالما {{ : أنه  07/02/1978، وقد جاء في قرار المحكمة العلیا 2یضمن لها حقوقها بل یعرضها للضیاع 

بحقوقها المالیة تكون غیر مؤسسة إذا و مطالبتها لم تثبت الزوجة علاقة الزوجیة فإنَّها تبقى بدون صفة 

، فبالتالي إن الإدارات العمومیة 3}}طالبت بإثبات علاقة الزوجیة و النفقة و فشلت في إثبات عقد زواجها 

، فإن على الزوجین المخول لها آداء المنح والتعویضات العائلیة تستوجب عقد الزواج لمنح الزوجة حقها 

  4. یتسنى للزوجة الإستفادة من حقوقها ، لكي إثبات العلاقة الزوجیة 

  

  

                                                           
  . 32بن إبراهیم نور الدین  ، المرجع السابق  ، ص –1
  .144و  143، ص كریمة محروق ، المرجع السابق – 2
  65، دون بلد النشر ، ص  1990، 03المجلة القضائیة ، ع –3
الحقوق ، . ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، ق  إشكالات إثبات الزواج العرفي و إنحلالهمحمدي سید علي و أوبلغة توفیق ، –4

 – 2015القانون الخاص الشامل ، جامعة عبد الرحمان میرة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، . القانون الخاص ، ت . ش 

  . 37، بجایة ، ص  2016
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  :الفرع الثاني 

  . ضیاع حق الطفل 

  

بناء الناتجین عنه و التي لتمس الأتترتب على عقد الزواج العرفي غیر المسجل إشكالات تتعدى الزوجین   

  . : تتمثل    فیما یلي 

متوفرا على أركانه ، و تم تصحیح هذا الزواج و تسجیله في الحالة المدنیة ، فإنه یتم إذا كان الزواج العرفي 

الزواج العرفي غیر المسجل ، فإنه ینجم عن هذه العلاقة  أولاد غیر إلحاق نسب الأولاد بأبیهم ، أما إذا كان 

، إثبات نسب  1قة الزوجیة فإنه لرفع دعوى إثبات النسب  لابد من إثبات علا. شرعیین لا یثبت نسبهم لأبیهم 

  .یجعله یندمج في المجتمع و ینتج عنه حقوقا یتمتع بها هذا الولد كالنفقة مثلا الولد 

یثبت النسب بالزواج الصحیح أو بالإقرار أو بالبینة أو نكاح الشبهة {{ :  ج. أ . ق من  40حسب المادة -

  2.  }}من هذا القانون  34و33و32أو بكل زواج ثم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

كما یشترط الشرع للحمل مابین ستة أشهر و عشرة أشهر لكي یكون الزواج صحیحا كما جاء في القانون ،  - 

،  3، فتترتب حقوق للأولاد  ]]الولد للفراش و للعاهر الحجر [[ –صلى االله علیه وسلم  –وهذا ما أكده الرسول 

  :یجب على الزوجین {{ من قانون الأسرة الجزائري 36حسب نص المادة 

  .المحافظة على الروابط الزوجیة وواجبات الحیاة المشتركة -أ

  .التعاون على مصلحة الأسرة ورعایة الأولاد وحسن تربیتهم - ب

  4.  }}المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدین والأقربین بالحسن والمعروف -ج

  

  

  

 

                                                           
ي بونعامة  ، مخبر النظام القانوني ، جامعة الجیلال  الإشكلات و الحلول –إنعقاد الزواج جمیلة جبار و عشیر جیلالي ،  –1

 257، خمیس ملیانة ،  ص  2021القانون الخاص ، قسم العقود و التصرفات في قانون الأسرة ، . للعقود و التصرفات ، ت 

.  
  .، سالف الذكر 11- 84الأمر رقم –2
، مذكرة تخرج تدخل  سرة الجزائريالزواج العرفي في دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و قانون الأعمراني شعیب ،  –3

ضمن نیل شهادة الماستر ، جامعة الشهید حمه لخضر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  قسم الحقوق ، تخصص قانون 

  48الأسرة ، فرع الحقوق ، الوادي ، ص

  .، سالف الذكر 11-84الأمر رقم -4
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  :المطلب  الثاني 

  .إنعكاسات الزواج العرفي على المجتمع و القضاء 

  

یترتب علیه عدة آثار یكون في مصدرها الشرع أو القانون ، فیفتقر إلى عنصر الشكلیة و یستوجب القانونیة  - 

 :، فإنه لا ینصب فقط بین الزوج والزوجة بل وحتى الأطراف الأخرى ، فهذا ما سنتناوله في الفروع الآتیة 

  

  :الفرع الأول 

  . بالنسبة للمجتمع 

  

وثیقة عرفیة أو تم إجراءه بالإتفاق الكلامي ، وهو عقد شرعي لكن من خلاله تسقط الزواج العرفي یحرر في 

وحق الطاعة وحق  جمیع الحقوق المنصوص علیها في القانون الوضعي مثل حق نفقة الزوج على زوجته

عملیة إثباته ثار سلبیة تضر الزوجة لفقدانها حقوقها ، بالتالي إذا إعترف به أمام القاضي لإجراء المیراث ، فله آ

بحكم قضائي فإنه یكون زواج بوثیقة رسمیة ویكون مستوفي جمیع الحقوق العینیة المنصوص علیها في القانون 

، إذا لم تثبت الزوجة العلاقة  07/02/1987الوضعي  ، ما نصت علیه المحكمة في قرارها الصادر بتاریخ 

لیة غیر مؤسسة إذا طالبت بإثبات علاقة الزوجیة الزوجیة ، فإنها تبقى بدون صفة ومطالبتها بالحقوق الما

ث لعدم إثبات الزواج في والنفقة فشلت في إثبات عقد زواجها ، وبالنسبة للمیراث یسقط حق الزوجة في المیرا

إن طرفي عقد الزواج العرفي یعتبران زوجین من الناحیة الشرعیة و القانونیة ، بالتالي لهذا العقد آثار ، 1المحكمة

خطیرة تمس بالمجتمع ، فكثرة الزواج العرفي في المنطقة جعل عدد القضایا الناظرة فیها المحكمة عدیدة وخاصة 

و غیاب الوازع الدیني و الخلقي لدى بعض فیما یتعلق بإثبات عقد الزواج العرفي ، ونظرا لسهولة إثباته 

  2. الأشخاص ، فإنهم قد یلجؤون للغش في إثبات عقد الزواج 

  

  

  

  : الفرع الثاني 

                                                           
  .50ص-48عمراني شعیب ، المرجع السابق ، ص –1
 الحقوق ، ت. نیل شهادة الماستر  ،  ق مكملةل، مذكرة  و قانون الأسرة الجزائري الفقه، الزواج العرفي بین  یاسیندقیش  –2

  .71، ص،المسیلة 2016-2015 ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، محمد بوضیافالحقوق ،جامعة  . ،ف أحوال شخصیة.
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  . بالنسبة للقضاء 

بمجرد استیفائه لشروط الشرعیة نجد المحكمة العلیا هي التي تقوم على تثبیت الزواج العرفي ، وتعتبره صحیحا 

ات و تسجیل عقود الحالة المدنیة و قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إجراءات إثب، وقد نظم كل من قانون 

، فبالتالي إن القضاء عرف عدد كبیر متزاید من القضایا تتضمن تثبیت عقود الزواج ، بات 1الزواج العرفیة 

  2یشكل عبء على كاهله ، و الأدهى و الأمر هناك تحایل من الأشخاص لتثبیت عقود زواجهم دون وجه حق  

  

 

 

 

 

                                                           
،  01، ع  07الأكادیمیة للبحوث القانونیة و السیاسیة ، مج .  ، م  ائرالزواج العرفي و آثاره في الجز مولقرعة نعیمة ، –1

  . 1350، تیارت ، ص  19/03/2023
س . د ،  محمد خیذر بسكرة،جامعة  02ع ،    التغیر  الاجتماعي. م الجزائر ،  الغیر موثق في، الزواج  كریمة محروق –2

  . 129، صالجزائر  –ن  ،قسنطینة . 
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یمكن القول بأن موضوع الزواج العرفى یعد من أكثر موضوعات   ، على ما سبق ا بناءو      

  :لنا للنتائج التالیةصتو الدراسة  تساؤللحث عن إجابة إطار البلحاضر، وفیإثارة للجدل القانوني في وقتنا ا

بالرغم من أن الزواج العرفي یعتبر زواج شرعي ، ذلك أنه في زمن النبي صلى االله علیه وسلم و الصحابة  - 

الأخلاق في عصرنا هذا ، بات توثیق الزواج  ضیاعلم یكن یوثق لكن نظرا لفساد و  وحتى إلى وقت قریب

كر الزوج أنه متزوج عرفیا، وبالتالي المتضرر نللنزعات التي حدثت عندما ی تجنباالأمور الضروریة من 

ع الجزائري وألزم الزوجین توثیق الأولاد والمرأة ولا سیما إذا ماتم الدخول بها وحصل حمل، لذلك تدخل المشر 

  .العرفيعقد الزواج

م ج أمااعتداد المحكمة العلیا بالشهادة كوسیلة للتلاعب بالمرأة التي تجد نفسها في حالة مواجهة مع الزو - 

  .شرفها بي وهذا فعلا یعتبر إهانة في حقهاو مساس فالقضاء لإثبات الزواج العر 

الزواج العرفي یؤدي إلى إشاعة الفاحشة في المجتمع وإرتكاب یؤكد علماء النفس والاجتماع أن  - 

خواتهم اء و البنات بأبنیلتقي الأ ت و بمرور الزمن قدبنااء و بن، إذ قد ینتج عن الزواج العرفي أالمحرمات

  .لا یعلمون وهم  ه تبعد مو  بوإخوانهم من الأ

تسجیله وانتهاء إلى فقدان الزوجین والأبناء ببدایة الإشكالیات التي یثیرها عقد الزواج العرفي كثیرة ومتعددة، - 

  .یة م الأسر إلى حقوقه

كان للاجتهاد القضائي دور فعال في وضع حلول إجرائیة للمسائل المرتبطة با ثبات الزواج العرفي ، لأن  - 

المحكمة العلیا هي الجهة المختصة قانونا في شرح و تفسیر و سد الفراغ القانوني و تبین نیة و مقصد 

  . المشرع

   : التوصیات التالیة اقترحنا و من أجل هذا 

سالب للحریة حتى نحمي  اء مالي أوز الزواج ، سواء كان ججأ إلى هذا النوع من ضرورة معاقبة منیل - 

 .المجتمع ، ولیس بالتسامح وتسجیل الزواج بعد الدخول 

الأسرة  ویجب ان یكون قضاةهتمام بتكوین القضاة من الناحیة الشرعیة إضافة إلى القانونیة ضرورة الإ - 

 . متخصصین في شؤون الأسرة على وجه الخصوص
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: ر كالظروف القاهرة مثلصعلى المشرع الجزائري أن یحدد أسباب اللجوء إلى الزواج العرفي على سبیل الح - 

غرة یتم اللجوء إلیه دون ظاهرة تثقل كاهل المحاكم وأصبح ثاصبح  رونا وذلك للحد منه باعتبارهو ة كئحجا

 . دیةجمبررات 

  .سمیه بالزواج بالفاتحة نبه مما  فیها ما یقومون یسجلونت ضرورة مسك الأئمة لسجلا - 

إثبات ولتفادي شهادة وعلى الأقل بتسجیل أسماء الزوجین و الشهود حتى یمكن الرجوع إلیه واستعماله كدلیل  

  .الزور كذلك

ب التوعیة ونشر برامج الإعلام ، لشرح الخطورة الناجمة عن جالأسرة واستقرارها في المجتمع ی لحمایة - 

 . على الزواج العرفيالأثار المترتبة 

من قانون الاسرة الجزائري ، التي أعطت للزوجة الحق في طلب التطلیق  08ضرورة الغاء نص المادة  - 

الزوج في كثیر من الأحیان للزواج العرفي وبعد یثبته  لذلك یلجأ للضرر اذا تزوج زوجها دون موافقتها ،

بذلك هنا المشرع لایكون  )المادیة و البدنیة ( درة بموجب حكم ، لذلك نقترح جعل التعدد جائز لمن له الق

.حكام الشریعة الإسلامیة مخالف لأ  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

قائمة 
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  :المصادر:أولا

  القرآن الكریم بروایة ورش- /أ.﴾﴿ 

   أخرجه ابن ماجه في سنته ، أبي عبد االله محمد بن یزید  :«»حدیث شریف-/ ب

، كتاب  1880، باب لا نكاح إلا بولي ، حدیث رقم " ابن ماجة " القرویني الشهیر بـــ 

  . 327ه ، ص  1417السعودیة ، –، مكتبة المعارف ، الریاض  01النكاح ، الطبعة 

  :القوانین -ج 

سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20، مؤرخ في 58-75أمر رقم  -1

 78عدد  زائریةجسمیة للجمهوریةالر الجریدة ال، یتضمن القانون المدني، 1975

، معدّل 1975سبتمبر سنة  30الموافق  1395رمضان عام  24صادر في 

  .ومتمّم

ضمن قانون الأسرة،  ،المت2005فبرایر سنة27مؤرخ في 02-05أمر رقم -2

 27ه الموافق ل1426محرم18،الصادرة بتاریخ15ع.ج.ج.ر.ج

رمضان  9المؤرخ في 11- 84م،یعدل ویتمم  القانون2005فبرایر

 .م1984یونیو سنة9ه الموافق ل1404عام

، المتضمن قانون الإجراءات  2008-02-25، المؤرخ في  09-08قانون رقم  -3

، الصادرة  21الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، عدد المدنیة والإداریة ، الجریدة 

  .2008-04-23بتاریخ 
، یعدل ویتمم بالأمر رقم  2017ینایر سنة  10، مؤرخ في  03-17قانون رقم  -4

 ، المتعلق بقانون الحالة المدنیة 1970فبرایر سنة   19، المؤرخ في  70-20
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یونیو سنة  09فق الموا 1404رمضان عام  09، مؤرخ في 11-84رقم القانون  -5

رمضان عام  12صادر في  24، یتضمن قانون الأسرة، ج ر ج ج عدد 1984

، مؤرخ 02-05، معدّل ومتمّم بالأمر رقم 1984یونیو سنة  12الموافق  1404

 15، ج ر ج ج عدد 2005فبرایر سنة  27الموافق  1426محرم عام  18في 

 .2005فبرایر سنة  27الموافق  1426محرم عام  18صادر في 

  

  :المراجع:ثانیا

  :الكتب-أ

  

القمة ودار ، دار الزواج العرفي ، دون طبعة ،دون جزء  ، سعید عبد العظیم -01/أ_

  .مصر –، الإسكندریة  2002،  الإیمان للطبع و النشر والتوزیع 

الطبعة ،  الزواج العرفي بین الحظر والإباحة،حسني محمود عبد الدایم عبد الصمد-02/أ_

  .الإسكندریة  ،م 2011، الفكر الجامعي،دار زء ج–دون ،بالأولى 

عبد رب النبي علي الجارحي ، الزواج العرفي بین الحظر و الإباحة ، دون 03/  أ

  .جزء ، دون طبعة ، دار الروضة ، للنشر والتوزیع ، دون سنة النشر ، مصر  

بلحاج العربي ، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدید ، الجزء الأول ، الطبعة –04/  أ

  .، جدة 2012الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، 

عبد الرحمان الجزیري ، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ، دون طبعة ، الجزء  - 05/ أ

  ه ، القاهرة  1424الأول ، دار الحدیث ، 

عبد العزیز سعد ، قانون الأسرة في ثوبه الجدید ، بدون جزء ، الطبعة الثالثة ،  - 05/ أ

  .، الجزائر 2008دار هومة النشر و التوزیع ، 



 والمراجع  قائمة المصادر

 

86 
 

، بدون جزء ، الطبعة الرابعة ، أحكام الأسرة في الإسلام ، مصطفى الشربیني محمد 06/أ

  .، بیروت1983، الدار الجامعیة 

دون ،  -دراسة مقارنة-القانوني لتوثیق الزواج في الجزائرالنظام ،  نصیرة بلعبید 07/أ-

الجامعةالجدیدة و المركز الجامعي تیبازة و معهد الحقوق و العلوم ، دار جزء دون طبعة 

  .، القاهرة السیاسیة دون سنة النشر 

عبد الرحمان الجریري  ، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ، الجزء الرابع ، دون طبعة  08/أ

  . 46لبنان ، ص  -، بیروت  1986دار الفكر للنشر والتوزیع ،  ،

،  01وهبي بن مصطفى الزحیلي ، الفقه الإسلامي و أدلته ، الجزء الرابع ، الطبعة -09/أ

  .ه   1993دار الحدیث ، مصر ، 

،  -دراسة تشریعیة فقهیة  –محمد كمال الدین إمام ، الزواج في الفقه الإسلامي -. 10/أ

  . ه ، دون بلد النشر 1418 –م  1998دون جزء  ، دون طبعة ، دون دار النشر ، 

أمیر عبد العزیز ، فقه الكتاب والسنة ، الجزء الثاني  ، الطبعة الأولى ، دار السلام  11/أ

  . ه ، القاهرة 1419للنشر و التوزیع ، 

بین فقه المذاهب  –دراسة مقارنة  –محمد مصطفى شلبي ، أحكام الأسرة في الإسلام –12/أ

السنیة و المذهب الجعفري و القانون ، دون جزء ، الطبعة الثانیة ، دار النهضة العربیة ، 

  .لبنان ، ص  -نة النشر ، بیروت دون س

، الجزء الأول ، دون بدران أبو الغیث بدران ، الفقه المقارن للأحوال الشخصیة  – 13/أ

  .لبنان -طبعة ، دار الهیصة ، دون سنة النشر  ، بیروت 

دراسة فقهیة و إجتماعیة  –زواج المسیار ،  عبد المالك بن یوسفبن محمد المطلق-14/أ-

  .ریاض، ال  1422،ابن لعبون ، دار  05الطبعة ،  بدون جزء،  تقدیة

شرح تنویر في فقه مذهب الإمام أبي حنیفة النعمان لمحمد الأمین  ،الدر المختار -15/أ-

أشرف مكتب البحوث و  ،طبعة جدیدة منقحة مصححة ،دون جزء ،الشهید ابن عابدین 

  .الدراسات دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت 
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في  نهلة أحمد عبد الفتاح خضر، الآثار المترتبةعلى الوطء المحرم للمرأة_16/أ

بدون جزء ،) الزواج في العدة  –زواج المحارم –الزواج العرفي (  الفقهالإسلامي

 .2014للنشروالتوزیع،الأردن،الوفاء القانونیة الأولى،الطبعة،

النوادر للطباعة ،دار 05الطبعة ،الجزء الثاني  ،لسان العرب ،جمال الدین بن منظور_17/أ

  .الكویت،2020للنشر والتوزیع،  و

بدون ،إبراهیم الأبیاري  –التحقیق  –التعریفات  –علي محمد الشریف الجرجاني،  _ 18/أ

  .بیروت،1998،بدون طبعة ،جزء 

الزواج العرفي حقیقة و أحكامه و آثاره و ، أخمد بن یوسف بن أحمد الدریوس_ 19/أ

دار العاصمة ،الطبعة الأولى ،بدون جزء،-دراسة فقهیة مقارنة  –الأنكحة ذات صلة به 

  .الریاض، 2005،لنشر والتوزیع ل

الطبعة ،بدون جزء،مستجدات فقهیة في قضایا الزواج،أسامة عمر سلیمان الأشقر- 20/أ-

  .سكندریةالإ،2000،النفائس للنشر والتوزیع ،دار الأولى

  

  ]ماجستیر~ماستر:ٍٍ[الرسائل الجامعیة_ب

،  قانون الأسرة الجزائريالزواج العرفي بین الفقه الإسلامي و ،  لعمارة نور الهدى 01/ب_

قانون أحوال شخصیة، جامعة  قسم الحقوق ، تخصص مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر ،

  .،الجلفة2015/2016ریان عاشور ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 

عمراني شعیب ، الزواج العرفي في دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و  – 02/ ب  

الجزائري ، مذكرة تخرج تدخل ضمن نیل شهادة الماستر ، جامعة الشهید حمه قانون الأسرة 

لخضر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  قسم الحقوق ، تخصص قانون الأسرة ، فرع 

  الحقوق ، الوادي

بیسي عبیر ، أهلیة الزواج بین الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري ، مذكرة - 03/ ب 

لماستر ، قسم قانون الأسرة ، جامعة الشهید حمه لخضر ، كلیة الحقوق لنیل شهادة ا

  .، دون بلد النشر 2018 – 2017والعلوم السیاسیة 
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مشتاوي فضیلة و عرفوني فریدة ، الزواج العرفي وآثاره القانونیة في التشریع - 06/ ب 

ة الحقوق والعلوم الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، جامعة آكلي محند أولحاج ، كلی

  .، البویرة 2015-2014السیاسیة ، قسم القانون الخاص ، تخصص قانون الأسرة ، 
بن إبراهیم نور الدین ،إشكالیات الزواج العرفي ، مذكرة مكملة من متطلبات نیل - 07/ ب 

 . الحقوق ، ت . شهادة الماستر ، جامعة محمد خیذر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، ق

  بسكرة،  2014/2015،  -بسكرة  –قانون الأحوال الشخصیة ، 

محمدي سید علي و أوبلغة توفیق ، إشكالات إثبات الزواج العرفي و إنحلاله ، –08/ ب 

القانون الخاص . القانون الخاص ، ت . الحقوق ، ش . مذكرة لنیل شهادة الماستر ، ق 

،  2016 – 2015الشامل ، جامعة عبد الرحمان میرة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، 

  بجایة

الإشكلات و الحلول  ، جامعة  –عشیر جیلالي ، إنعقاد الزواج جمیلة جبار و - 09/ ب 

القانون الخاص ، قسم . الجیلالي بونعامة  ، مخبر النظام القانوني للعقود و التصرفات ، ت 

  .، خمیس ملیانة 2021العقود و التصرفات في قانون الأسرة ، 

ملال أحلام وهادي أمینة ، إثبات وتسجیل الزواج العرفي ، مذكرة مكملة لنیل -  10/ ب

شهادة ماستر ، جامعة بلحاج بوشعیب ، كلیة الحقوق ، قسم الحقوق ، تخصص قانون 

  .الجزائر   –،عین تموشنت 2022-2021خاص  ، 

العربي بن  ریمة هیبر ، الزواج العرفي وطرق إثباته ، أطروحة دكتوراه ، جامعة-  11/ ب

قانون شؤون الاسرة ،  . الحقوق ، ت . المهیدي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، ق

  دون بلد النشر ، 2011/2012

مكملة لنیل فرحات هاجر، الزواج العرفي في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة ، مذكرة  -12/ب

وم السیاسیة ، قسم جامعة محمد بوضیاف ، كلیة الحقوق والعل،شهادة ماستر أكادیمي 

  . ،المسیلة   2022-2021الحقوق ، تخصص قانون الأسرة  ، 

بین الشریعة و  –دراسة مقارنة  –مخربش منصوریة ، أركان الزواج وشروطه - 13/ب

قانون الأسرة ، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر ، جامعة عبد الحمید بن بادیس ، 

  .، مستغانم  2022 - 2021حقوق ، كلیة ال
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الزواج العرفي بین الفقه الإسلامي و القانون الوضعي و قانون ، قدور عطایا االله _14/ب

، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة -أنموذجا  –الأسرة الجزائري 

 مه لخضر،، جامعة الشهید ح تخصص الشریعة والقانونیة، لإسلامالعلوم ا ، قسمالماستر 

  .الوادي ،2014/2015،كلیة العلوم الاجتماعیة والإسلامیة 

  

  :المقلات_ج

  

الأكادیمیة للبحوث .  مولقرعة نعیمة ، الزواج العرفي و آثاره في الجزائر ، م  01/ ج 

  . ، تیارت  19/03/2023،  01، ع  07القانونیة و السیاسیة ، مج 

، ) الإعتراف القضائي بالزواج العرفي بین النص والممارسة(كریمة محروق ،  - 02/ ج 

  العاشر ، قسنطینة 10، المجلد 01، العدد مجلة التراث

جلال نسیمة ، عوامل انتشار ظاهرة الزواج العرفي في المنطقة الجنوبیة للمجتمع  –11/ ج 

،  03، العدد  11المجلد  ،) دراسة استطلاعیة لعینة من المتزوجین عرفیا ( الجزائري 

  .، تمنراست 2019المركز الجامعي لتامنغست ، 

عفاف لامیة العیاشي ، دور القضاء في إثبات الزواج العرفي في القانون   - 12/ ج 

المركز الجامعي ، جامعة –الجزائري، مجلة الباحث الأكادیمي في العلوم القانونیة و السیاسیة 

  .آفلو الأغواط–، تلمسان  2019سبتمبر ، 03أبو بكر بلقاید ، العدد 

كریمة محروق ، قیود تعدد الزوجات و إشكالاتها قراءة في نصوص  -14/ ج 

، كلیة الحقوق ، جامعة الإخوة  48القانون و إجتهادات المحكمة العلیا ، العدد 

  .، قسنطینة 2013منتوري ، جوان 

مزیاني نور الدین وحمیدو زكیة ، الزواج العرفي بین الآلیات القانونیة لتسجیله -16/ ج 

ع الرابع ،  .مج الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة ،  .م والإجراءات القضائیة لإثباته ، 

  دون بلد النشر،  2020الثاني ، سنة . 
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  ، دون بلد النشر 1990، 03المجلة القضائیة ، ع - 17/ ج 

كریمة محروق ،واقع الزواج العرفي في الجزائر و أسبابه و مفاسده و إجراءات الحد  03 /ج

، جوان  01ینة ، كلیة الحقوق ، جامعة قسنط 39منه ، مجلة العلوم الإنسانیة ، العدد 

  .، قسنطینة   2013

الأحوال خلود بدر الزمانان ، شروط عقد النكاح في الفقه الإسلامي و اختیارات قانون  04/ج

، الجزء الرابع ، دون سنة النشر ،  32الشخصیة الكویتي مع بعض القوانین الأخرى ، العدد 

  .الكویت

ع ،    التغیر  الاجتماعي. م الجزائر ،  الغیر موثق في، الزواج  كریمة محروق –05/ج

  .الجزائر  –ن  ،قسنطینة . س . د ،  محمد خیذر بسكرة،جامعة  02

المجلة النقدیة ،  الزواج العرفي كوسیلة للتحایل على القانون،  غنیمة قنیف_06/ج  

تیزي ،جامعة 03عدد،  16رقم  لد، مج للقانون و العلوم السیاسیة 

 .الجزائر - الجلفة -،الجلفة30/10/2021،وزو

 ، عبدلي أمینة و دواعر عفاف ، إثبات عقد الزواج العرفي في التشریع الجزائري _07/ج

المركز الجامعي  ، 01، عدد 4المجلد رقم ، سات القانونیة و السیاسیة مجلة الصدى للدرا

  . 31/03/2022، حسیبة بن بوعلي، جامعة مرسى عبد االله 

العرف في الأحوال الشخصیة في الفقه الإسلامي و القانون  ،أحمد الصویعي شلیبك _08/ج

  .الكویت،2020عدد،04مج ،مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة ،الكویتي 
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نتشاره في المجتمع الجرائري نظرا لا، إثبات الزواج العرفي  علىئي حرص الإجتھاد القضا
ثباتھ، ھذا الزواج یعتبر فى حقیقتھ لاشكل كبیر، بالإضافة إلى كثرة القضایا في ھذا الموضوع ب

ة ، و عقد الزواج غیر نیفقط التوثیق في سجلات الحالة المدھ ینقصا صحیح ازواجا شرعی
ائر، وأصبح محل جدل واسع على زسرة في الجالأالموثق بات من أخطر الموضوعات 

الزواج غیر  وعیة بمخاطري والقانوني و النفسي والاجتماعي، لذلك یلزم التعلمالمستوى ال
وجب على المشرع لذلك الموثق على المرأة و الأولاد و الأسرة كذلك المجتمع بأسره، 

ة قالمرأة والأولاد من نف الجزائري التدخل بمجموعة من اجراءات التي تكفل حمایة حقوق
ا كان ءي سوافم من خلال فرض تسجیل الزواج العرغیرھا من الحقوق الأساسیة لھ نسب وو
ن، وترفع دعوى إثبات یفي الطربتراضات الرسمیة ھما داخل الوطن أو خارجھ أمام الجبرم

صفة وجود نزاع، وتكون الدعوى کاملة الشروط من أھلیة و ي في حالة فالزواج العر
حكم یلتحقیق وبمساعدة النیابة العامة مصلحة مع وجود الأدلة وبحضور الشھود ، بعد اجراء او

  . بتثبیت الزواج رسمیا ومن ثم تسجیلھ في سجلات الحالة المدنیة ضيالقا
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Abstract  

 

 A summary of the keenness of the judiciary to prove 
customary marriage for a period of time due to its widespread in the 
criminal community in a large form, in addition to the large number 
of cases in this matter in its stability. One of the most dangerous 
topics and the family in crime, and it has become the subject of 
widespread controversy on the sterile, legal, psychological and social 
level, so it is necessary to focus on the specific hopes of the nanny on 
the dangers of undocumented marriage on women, children, and the 
family as well as the entire society. The Algerian legislator has to 
intervene with a set of measures that It guarantees the protection of 
the rights of women and children from slander, insults, and other 
basic rights for them by forcing the registration of Arab marriages, 
whether they are inside or outside the country, in front of official 
assemblies, the two ways are equal, and a lawsuit is filed to prove 
Arab marriage in the event of a dispute, and the lawsuit is complete 
with the conditions of Competency, inviolability and interest, with 
evidence and in the presence of witnesses, after conducting an 
investigation and with the help of the Public Prosecution, by ruling 
that the marriage be formally confirmed and then registered in the 
civil status



 

 
 

 


